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النظام القانوني للمخطط التوجیهي للتهیئة        

و التعمیر





الحمد الله جزیل نعمه أن جعلنا من أمة محمد صلى االله علیه وسلم ، حمدا یلیق 

صدق االله "شكرتم لأزیدنكملئن"تعالىولهقلبجماله وجلاله لا یحصي ولا یعد 

.العظیم

من فضل االله عزوجل علینا وكرمه أن هدانا لسبیل الخیر والرشاد ویسر لنا 

و أنعم علینا بالقوة و الصبر حتى وصلنا إلى ما نحن طرق الاكتساب من العلم

.فله الحمد والشكرعلیه

كما أنه من الواجب على أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر وعظیم الامتنان و 

الذي تكرمت و تفضلت مشكورة بالإشراف على هذه "حاجي"العرفان للأستاذة 

لى النصائح و التوجیهات ، و كذا عليه من أجتعلى الجهد الذي بدلالرسالة و 

.طیلة مدة البحث

إلى الطاقم الإداري لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة خاصة تقدم بالشكرأكما 

.قیسمون مجید و بورنان سفیان

.الأساتدة المشرفین الذي قبلوا مناقشة مذكرتيىكما أتقدم بالشكر إل



"أمي الغالیة"بسمة الحیاة و سر الوجود إلى رمز التضحیة أهدي حصیلة دراستي إلى

"أبي "و إلى الذي أحمل إسمي بكل إفتخار، سندي و كتفي في هذه الدنیا 

"و أخيأختي"لذین أرى السعادة في أعینهم و إلى نور حیاتي، ا

و إلى جدي و جدتي من أبي وأمي

و إلى كل الأصدقائي الذي أحببتهم في االله 

2017والى كل طلبة السنة الثانیة ماستر تخصص قانون البیئة والعمران دفعة 

كل من سقط من قلمي سهوا إلى

أهدي هذا العمل



:قائمة المختصرات

.مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:وت.ت.ت.م-1

.المجلس الشعبي البلدي:ب.ش.م-2

.الجریدة الرسمیة:ر.ج-3

.القانون:ق-4

.المرسوم التنفیذي:ت.م-5

.الصفحة:ص-6

7- PDAU : PLAN DIRECTEURE D’AMENAGEMENT

D’URBANISME.

8- POS: PLAN D’OCCUPATION DU SOL.

9- SP: SCHEMA PROVISOIRE.

10- BDRU:BUREAU D’ETUDE RECHECHE D’URBANISME.

11- CNEUR: CENTRE NATIONAL D’ETUDE D’URBANISME.

12- PUP:PLAN D’URBANISME PRINCIPAL.



:مفاهیم عامة

والتي تعني مجال المدینة، ظهرت هذه urbsمن أصل لاتیني مشتقة من كلمة:العمران

.، یقدم كعلم لاندماج المدن19الدراسة في أواخر القرن 

وهو وضع خطة عمل متكاملة لمواجهة أحوال وأحداث مرتقبة للتجمعات :التخطیط العمراني

.و تحقیق أهداف معینة في فترة زمنیة محددة

هو عمل قانوني یمكن للجماعات المحلیة من الحصول على أملاك :حتیاطات العقاریةالإ

.العقاریة اللازمة للإنجاز مشاریعها المبرمجة في الأمد المتوسط و الطویل

هو الوحدة الأساسیة المكونة لنسیج العمراني، فعلى أساسه یتحدد المظهر :السكن

.المورفولوجي للمدینة

المدینة خلاصة تاریخ الحیاة الحضریة فهي الناس و المواصلات وهي إن:مفهوم المدینة

.التجارة والإقتصاد، وهي أصدق تعبیر للإنعكاس ثقافة الشعوب و تطوراتهم

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مجال العمران في منطقة معینة هو :قانون التعمیر

.یعتبر أحد الفروع القانون العام

.هو مخطط یبین التهیئة العمرانیة لمنطقة معینة وله قوة قانونیة:مخطط التهیئة العمرانیة
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مقدمة

عبارة عن مؤسسة بشریة یجب تنظیمها وتطویرها وذلك من أجل تحقیق هيإن المدینة

لسكانها، وإن عملیة التعمیر والتحضر وإنسجام الظروف الحیاتیة الإنسجام الإجتماعي،

والبناء والإنشاء لأي مدینة یتم وفقا لقواعد وقوانین التهیئة والتعمیر والتي تقرها وثائق 

على عدة وسائل من أجل تنظیم وتحسین المجال العمراني ، وقد اعتمدت الجزائرالتعمیر

التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومن بینها أدوات التهیئة والتعمیر والتي تتشكل من المخططات 

ومخططات شغل الأراضي ، هذه المخططات تقوم بتحدید قواعد البناء والإنشاء والمتمثلة في 

ساهم في شغل الأرض و حقوق البناء كما تنوع شغل الأرض ، شكل شغل الأرض، شروط

أو البناء المخالفات وتعیین العقوبات اللازمة وبهذا فإن أي إستخدام للأراضينوعتحدید

على نحو یتناقض مع توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل 

الذي05-04المعدل والمتمم بقانون 29-90المنصوص علیهما في قانون الأراضي

.یعرض صاحبها للعقوبات المنصوص علیها

كبیرة، فهي المتحكمة في تسییر و تنظیم أهمیةوقوانین التهیئة والتعمیر لقواعدأنحیث 

على ملكیات بنایةأي مطلقة في تشییدحتى لا تكون هناك حریة المدن والتجمعات السكنیة 

معاییر باحترامو تحت الرقابة ،ة باحترام الشروط والتنظیمات و مقیدعقاریة خاصة، بل هي 

أو البنایات الفردیة من منطلق أن الأمر بالسكنات التي تبنیها الدولةالتعمیر سواء تعلق 

احترام قوانین التعمیر المعمول بها یضمن الأمن والنظام العام، وانعدام الاحترام ذلك یؤدي 

.إلى فوضى عمرانیة تظهر فیها الآفات الاجتماعیة

نشطة النمو الحضري السریع وتزاید الطلب على العقار ،السكن ،الشبكات المختلفة والأو إن 

المادیة والبشریة وغیاب سیاسة تنمویة مدروسة  لتهیئة المدن وتهمیش ص المواردفي ظل نق

مخططات التعمیر وعدم التحكم في عملیة التحضر نتج عنه مشاكل حضریة كبیرة منها 
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وهذا ،ظهور أحیاء فوضویة وحتى الأحیاء المخططة لم تسلم من ظاهرة البناء المخالف

إلا أن عملیة التجسید ،والقوانین المتعلقة بعملیات التعمیره القواعد ذبالرغم من وجود ه

ه المخالفات و الإنتهاكات المرتكبة ذلهو ،التنظیمات لا نراها على أرض الواقعذهوالتطبیق له

العمرانیة الصارمة  في من طرف الأفراد أثناء إنجاز سكناتهم وأیضا الغیاب التام للسیاسة

عدة جوانب منها الجانبمنسات جد مؤثرة على المدینةإنعكا،عملیات البناءمراقبة

.إلخ...الإقتصادي،الإجتماعي،الأمني

التهیئة والتعمیر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر التي نص علیها قانون أدواتمن بین و

ة على عملیة الرقابة القبلیأدواتالتي تعد من 05-04المعدل والمتمم بقانون 90-29

تعتمد علیها ةمحلیأداة و ،فرد أيمرجع لكل عملیة بناء یقوم بها والتعمیر، و البناء 

و القضاء على العشوائیة العمرانیة، المستدامة و تنمیةالإقلیمتهیئة لالجماعات المحلیة 

.وإیجاد مدینة جدیدة مطابقة للمواصفات العالمیة

المخطط التوجیهي للتهیئة و (التعمیربأدواتالذي استدعى المشرع الجزائري الاهتمامالأمر

لعملیة البناء بدرجة الأساسیةالمرجعیة أنهااعتبارعلى )الأراضيالتعمیر و مخطط شغل 

المتعلقة به حاولنا دراسته من الإشكالاتعلى الإجابةفهم هذا الموضوع و ولأجل، أولى

:خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة 

یة التي اقرها المشرع للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر؟ وماهي ماهي الطبیعة القانون

؟المترتبة عن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار
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:أسباب اختیار الموضوع

.بین أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیةتعددت أسباب اختیاري لهذا الموضوع، 

:الأسباب الذاتیة 

التي تعتبر من المواضیع الحدیثة في الجزائر كما الرغبة في معالجة مواضیع العمران -

.ولا یزال بكرا في بعض جوانبه و لم یتطرق له الكثیر من الباحثین

التهیئة و التعمیر على ارض أدواتالفعلیة لعدم تطبیق جل الأسبابرغبتنا في معرفة -

.الواقع

.جماعات المحلیة في تنظیم عملیة التهیئة والتعمیرمعرفة الدور الذي تلعبه ال-

:الأسباب الموضوعیة

.الوقع العمراني الذي تشهده المدینة الجزائریة-

.المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار المترتبة عنو القانونیةجوانبالمعالجة -

.وعلاقته بتنظیم الإقلیم البلديأهمیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر-

و غیاب الرقابة رض الواقعالتوجیهي للتهیئة و التعمیر على أعدم احترام المخطط -

.الناجعة والفعلیة

.النصوص القانونیة التي وضعها المشرع الجزائريإلزامیةمعرفة مدى -

:الدراسةأهمیة

.حل لمشكلة التجاوزات الخطیرة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرإیجادمحاولة -

.التهیئة المجالیةأدواتالتهیئة و التعمیر مع أدواتتشابك -

.تتعلق بالتهیئة والتعمیرتنفیذیةالمشرع الجزائري لعدة نصوص قانونیة و مراسیم إصدار-

.تحدید مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر-

.الطبیعة القانونیة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرإبراز-
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:الصعوبات التي واجهتها

المعمول بها على الإجراءاتة الحصول على المراجع و القیام بتصویرها بسبب صعوب-

و إخراجهایسمح باستعمالها على مستوى مكتبة الجامعة، ولا یسمح إذمستوى الجامعات، 

نفس الجامعة من إلىتصویرها مما یجعل المهمة شاقة بسبب بعد المسافة، والتنقل كل مرة 

.اجل الاطلاع على مصدر من المصادر

.قلة المراجع التي تناولت قانون التعمیر بالتحلیل و الدراسة-

.ضیق الوقت الذي منح للطلبة من اجل انجاز مذكرة الماستر-

.المتخصصة عن المساعدة و تقدیم الحقائق كما هي في الواقعالإداراتامتناع بعض -

.صعوبة تقسیم عناصر الموضوع-

:أهداف البحث

:تحقیق الأهداف الآتیةمن خلال هذه المذكرةتوخى ن

.تبیان إرادة المشرع الجزائري تجاه المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر -

تسلیط الضوء على النزاعات المتعلقة بالعمران، وبیان أسبابها و كیف عالجها المشرع -

.الجزائري 

في أدوات التهیئة و التعمیروتفعیلمعرفة أهم الإجراءات التي اتخذها المشرع لحمایة-

.أرض الواقع
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:الدراسات السابقة

القانونیة لم یسبق دراسته كموضوع طبیعتهوجیهي للتهیئة والتعمیر و المخطط التموضوعإن

التهیئة والتعمیر، كل حسب وجهته أدوات، لكن هناك من الباحثین من تناول مستقل بذاته

.نظره للموضوع 

للدكتورة اقلولي "قانون العمران الجزائري"ومن بین الدراسات التي شملت العمران ،منها كتاب 

.اولد رابح صافیة

التهیئة و التعمیر، وتیسر لي أدواتموضوع إلىالتي تطرقت أیضاومن بین الدراسات

قرارات التهیئة و التعمیر في "الاطلاع علیها، رسالة ماجستیر للطالب لعویجي عبد االله ، 

التنظیمیة و القرارات، جامعة لجاج لخضر باتنة ، حیث ركز على مفهوم "التشریع الجزائري

الفردیة في مجال التهیئة والتعمیر، وبالرغم من معالجة هذا الطالب لموضوع التهیئة و 

انه لم یتطرق بشكل من التفصیل لدعاوى المتعلقة بها و لا للمنازعات التي إلاالتعمیر 

.و الفردالإدارةتواجه 

:المنهج المتبع

، اتبعت المنهج الوصفي و التحلیلي ، صحیحةللإجابة عن التساؤلات والوصول إلى نتائج 

استخدامه في التعریفات الواردة في صفي و الذي یظهرو حیث اعتمدت على المنهج ال

المنهج إلىوطبیعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، إضافةالمذكرة لوصف ماهیة 

وكذا الدراسةالذي یساعد على تحلیل النصوص القانونیة التي لها علاقة بموضوع التحلیلي 

تحلیل المواد الواردة في قانون التعمیر و المتعلقة بالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و 

.لى مخالفة أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالجرائم المترتبة ع
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:خطة البحث

فصلین، وقسمت كل إلىطرحها قمت بتقسیم البحث بتالتي تقدموللإجابة على الإشكالیة

:یأتيمبحثین، فكانت الخطة كما إلىفصل 

مقدمة

.ماهیة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:الأولالفصل 

.مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:الأولالمبحث 

.المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرإعدادمراحل :المبحث الثاني

.المترتبة عن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار:الفصل الثاني

.المباشرة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار:الأولالمبحث 

.غیر المباشرة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار:المبحث الثاني

.الخاتمة

ومهما بذلت من جهد ، لإنجاز هذه المذكرة،  فإنها لا تخلو من هنات ونقائص، 

إني رأیت انه لا یكتب إنسان كتابه في یومه ، إلا قال في ":وكما قال القاضي الفاضل 

لو غیرت هذا  لكان أحسن، ولو زید كذا لكان یستحسن، و لو قدم هذا لكان أفضل،:غده

هذا من أعظم العبر ، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة .ملولوترك هذا لكان أج

."البشر
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الفصل الأول

لمخطط التوجیهي لتهیئة و التعمیرماهیة ا

للتهیئة و التعمیر من الأساسیةالأدواتمن بین مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالیعد

جدیدة بأحكامجاء الذي,051-04المعدل و المتمم بموجب قانون 29-90خلال قانون 

المشروعةالتصدي لظاهرة استمرار تفشي البنایات غیر إلىو عقوبات صارمة تهدف 

الجزائر شاهدتهاالتي للأوضاعستجابة لإتشوه المظهر الجمالي للمدن و لالتيو الفوضویة 

ا ذهأنلاإ،مما أدى إلى خسائر بشریة و مادیة2003عرفته في الذيخاصة عقب الزلزال 

سبة لأدوات التهیئة و التعمیر بل بقیت تخضع للقانون رقمبالنبجدید یأتالقانون لم 

90-292.

عنصر من العناصر التي تشكل التهیئة العمرانیة داخل  هيالبیئة أصبحتحیث 

.3المجتمعات

:مبحثینإلىالفصل قسمنا هذاللتهیئة و التعمیر فقد التوجیهيو لمعرفة ماهیة المخطط 

.للتهیئة و التعمیرمفهوم المخطط التوجیهي :الأولالمبحث 

.مراحل إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:الثانيالمبحث 

لتعمیر ، المتعلق بالتهیئة و ا05-04المعدل و المتمم بقانون 1990-12-01المؤرخ في 29-90قانون 1

.2015فبرایر سنة 12،الصادرة بتاریخ07،الجمهوریة الجزائریة العدد 52الجریدة الرسمیة رقم 

.67، ص22014اقلولي أولد رابح صافیة ، قانون العمران الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،  2

،1990طیار طه، دراسة تأثیر التهیئة العمرانیة بالجزائر، مجلة العلوم الإداریة مركز توثیق والبحوث الإداریة جانفي3

.14، العدد 4المدرسة العلیا للإدارة الجزائر، ص
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المبحث الأول

مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

للتهیئة و التعمیر فهو یحدد الأولىالأداةPDAUیعد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

تحقیقها تكریسا للسیاسة الوطنیة إلىالعامة التي تسعى الدولة الأهدافالخطوط العریضة و 

.لإعدادهخاصة لإجراءاتللتهیئة و التعمیر، فهو یخضع 

و دراسة محتواه ،ط تعریفهیهي للتهیئة والتعمیر ضبحیث یتطلب تحدید مفهوم المخطط التوج

.إعداده إجراءاتو لأهدافهو التطرق 

لمخطط التوجیهي لتهیئة و التعمیرتعریف ا:الأولالمطلب 

هي تلك الآلیات التي تحدّد التوجهات الأساسیة لتهیئة الأراضي المعنیة وتضبط توقعات 

التعمیر وقواعده وتحدّد الشروط التي تسمح من جهة بترشید استعمال المساحات والمحافظة 

على النشاطات الفلاحیة وحمایة المساحات الحسّاسة والمواقع والمناظر ومن جهة أخرى 

خصصة للنشاطات الاقتصادیة وذات المنفعة العامة والبنایات الموجهة تعیین الأراضي الم

للاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في مجال التجهیزات الجماعیة والخدمات والنشاطات 

1من الأخطار الطبیعیة و التكنولوجیةوالمساكن وتحدّد أیضا شروط التهیئة والبناء للوقایة

المخطط أنأعلاهالمعدل و المتمم29-90القانون من 16من المادةیتضح حیث 

و التسییر الحضري یحدد لمجالياللتهیئة و  التعمیر عبارة عن وسیلة للتخطیط التوجیهي 

یات متجاورة تجمعها عوامل عدة بلدأوللتهیئة العمرانیة لبلدیة واحدة الأساسیةالتوجیهات 

.مشتركة

اشتراكها في شبكة توزیع میاه الشرب أوعدة بلدیات في نسیج عمراني معین ،نتشار إك

.2غیرها من الهیاكل و التجهیزات الرئیسیةأوووسائل النقل الحضري العمومي 

.، السابق الذكرالمعدل و المتمم29-90من 4المادة  1

.67ص،2000الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، التحضر و التهیئة العمرانیة،التجاني بشیر 2
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مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالتطور التاریخي لل:الأولالفرع 

عقب حصولها على الاستقلال غیر أنها انتهجت وعملت شتراكيلإرغم تبني الجزائر للنظام ا

-62، و دلك وفقا للقانون رقم 1بتقنیات التعمیر و تنظیم المدن الموروثة عن الإدارة الفرنسیة

الذي جاء فیه  وجوب استمراریة العمل بالتشریع الفرنسي إلى وقت لاحق إلا في 157

.2الأحكام المخالفة للسیادة الوطنیة

مراحل التطور التاریخي للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر عن إلىنتطرق وعلیه سوف 

:مرحلتین هماطریق 

1990مرحلة ما قبل :أولا

من ضرورة لضمان التسییر الحسن أكثرالتخطیط العمراني أنالمشرع الجزائري أدركلقد 

من قانون البلدیة لسنة156والمستمرة على العقار وهدا ما جاء في المادة و الرقابة الدائمة 

.PUPللبلدیة صلاحیة تحضیر مخطط التعمیر الرئیسيأعطىحیث .19673

ا المخطط حیز التطبیق تحت مسؤولیة ذو ع هالإقلیمالمخطط الوطني لتهیئة إطارفي 

أهمیةقل بالنسبة للبلدیات أأماسكنیة الكبرى و الدوائر الحضریة، الالبلدیة بالنسبة للتجمعات 

في البلدیةو مهام إختصاصات حدد 1967سنة لقانون البلدیة فSPالمخطط المؤقتفتعد

وحدد الهیئات الاقتصادي والتقنيمستوى الإداري والاجتماعي و العلى المجال التعمیر خاصة

وهیئات الرقابة كما حدد كیفیة عمل اللجان والمصالح التنفیذالتوجیهیة و التقریریة و هیئات 

.4ةالمعنی

.17، ص ولي أولد رابح صافیة، مرجع سابقاقل 1

.1973جویلیة 05المؤرخ في 29-73رقم الأمربموجب ، ملغى 1962-12-31فيمؤرخ 157-62قانون رقم 2

.62، الجریدة الرسمیة رقم یتضمن قانون البلدیة1967ینایر 18المؤرخ في 24-67مرأ 3

.9،ص2010طیر القانوني للتعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، الجزائر،سنة التأجبري محمد،  4
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1اللامركزیةوقد أكد القانون على هده الوظیفة و أعطى لها الأولویة في النصوص المتعلقة ب

المتضمنة تحدید الصلاحیات الجدیدة للبلدیة في جمیع المیادین خاصة المتعلقة بالتخطیط و 

.و التعمیر و السكن

على انجاز مخطط خاص بناحیة كل الخاصة المكلفة بالتعمیرحیث عملت اللجنة الدائمة

الأساسیةحیث حدد ووضح التوجیهات الكبرى و علیها المخطط التوجیهي العام، أطلقولایة 

الشكل العام الجدید للمجال، حیث یعتبر لتنظیمللتطور و التنمیة و حدد الهیاكل المجالیة 

و تخصیص مجالات المرجعي للسیاسة الحضریة و التخطیط العمراني الإطارهدا المخطط 

.الاستثمار

بمقتضى CNEURمركز وطني للدراسات العمرانإنشاءلكن مع حل اللجنة الدائمة و 

ا المرسوم على تدارك عمل هذ1980نوفمبر 18المؤرخ في 275-80رقم مرسومال

.2و تصحیح اخطاء المخطط التوجیهي العام

أرغمتواحد آنلكن مع نهایة الثمانیات عرفت الجزائر تحولات جدیدة و خطیرة  في 

على مستوى المفاهیم و على جذریةو تغیرات جدیدة و إصلاحاتإحداثالسلطات على 

مفهوم و التنظیمات، حیث عرفت الجزائر تحولات في الادیولوجیة و تحول الآلیاتمستوى 

ما یتعلق أو3نظام قانوني جدید سواء فیما یخص التنظیم المحليأقرتالملكیة و بدلك 

فعلي بكل إصلاحعنحقیقةبصفة عامة وهدا ما یعبر 5العقارتوجیهو4بالتهیئة والتعمیر

.أبعاده

.81، المتضمن تحدید صلاحیات جدیدة للبلدیة، ج ر رقم 1981-12-26المؤرخ في 380-81مرسوم ال 1

والبحوث العمرانیة،ج ر الوطني للدراساتالمركزإحداث،یتضمن 1980-11-28يالمؤرخ ف275-80مرسومال2

.48رقم

.15،1990،رقمج ر ،تضمن قانون البلدیةالم1990فریل أ07المؤرخ في 08-90قانون ال 3

.، السابق الذكر29-90قانونال 4

.1990، سنة49، ج ر رقم المتعلق بالتوجیه العقاري1990ر نوفمب18المؤرخ في 25-90قانون ال 5
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1990مرحلة ما بعد :ثانیا

كمبدأطیر قانوني مناسب للتعمیر لتهیئة و التعمیر لیضع تشخیص و تألقد جاء قانون ا

أبعادقانون التوجیه العقاري و التي تعطي لقواعد التعمیر أحكامإطارمسلم به في أساسي

سیاسة تنمویة متكاملة و تحكم فعال في العقار من إطارحقیقیة و قواعد ثابتة و متینة في 

1990اقر قانون دیسمبر هكذاو 1990قانون البلدیة أحكامدود طرف البلدیة في ح

محددة الأهدافجلیة الأسسقانونیة واضحة المعالم ثابتة أدواتالمتعلقة بالتهیئة و التعمیر

عن میلاد وثیقة جدیدة أعلنتتجسد في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حیث الأبعاد

راساتمن طرف مكتب الدأنجزالذيتدعى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و 

التنفیذيتم المصادقة و صدر بمقتضى المرسوم الذيو BDRUالعمرانیة الأبحاثو 

، 1و التعمیرالمخطط التوجیهي للتهیئة إصدارو المتضمن 1990المؤرخ في نوفمبر 

المشرع في إرادةبیانا المخطط من الناحیة الشكلیة والمادیةذهانعكس و ساهمحیث

یترجم أخرىجهةتسییر المجال والتحكم في العقار ومراقبة التوسع العمراني للمدن وهو من 

توازن  لمختلف وظائف المجال أحسنلإیجادالسعيهموم وانشغالات التخطیط المجالي في 

تطلبی، ولما كان الدینیةمن حیث البناء وممارسة النشاطات الاجتماعیة وحتى الثقافیة و 

من بلدیتین بمخطط أكثرآوتغطي كل بلدیة أنوجب المشرع لزوما أالأهمیةه ذكل ه

.2توجیهي للتهیئة و التعمیر

صطلاحي للمخطط التوجیهيغوي و اللإالتعریف الل:الفرع الثاني

مخطط التوجیهي وعلیه سوف نتطرق لتعریف اللغوي لمعنى المخطط تعاریف اللقد تعددت 

اقر علیه الذيوالتعریف الاصطلاحي لمخطط التوجیهي ،والقوامیسالتوجیهي في المعاجم 

.التشریع و الفقه

.34ج ر رقم ،المخطط التوجیهيالمتضمن إصدار1995-11-22المؤرخ في 95.242مرسوم تنفیدي رقم ال 1

.12ص جبري محمد، المرجع السابق، 2
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التعریف اللغوي:أولا

:المخطط-1

.یقال مخطط، وهو اسم المفعول من خطط، و جمع مخططات

.خطط یخطط تخطیطا فهو مخططأي

.1ورقة تعطي معلومات على شكل رسوم بیانیة و جداول:مخطط بیانيیقال

.2فوتوغرافي كالمخططات المعماریة والرسومات المیكانیكیةإنتاجوهو :مخطط استطانيأو

وضع برامج اقتصادیة تحدد في نفس الوقت إلىفالتخطیط یعرف على انه علم یهدف 

إلىبالإضافةالتي یتوخى تحقیقها وتعطي تصورا لمختلف مراحل تمویل البرامج الأهداف

.3المخططأهدافالاقتضاء لتحقیق عندإنشاؤهاالممكنة الأجهزةتحدید بنیة الهیئات و 

:التوجیهي-2

."توجیهات"توجیه، الجمعفعل وجه، یوجه اسم 

.توجیه مصدر وجه

.بیانأونصح أوإرشاداتإلىوجه /مصدر وجه

.إرشادإلىأي=یمتوجیه سلإلىیقال یحتاج 

صطلاحيالتعریف اللإ:ثانیا

:التعریف التشریعي–أ

التعمیر یعرف المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر على بمیدانمن خلال القوانین المتعلقة 

-90من القانون 16المادة هأكدتوهذا ما،لتخطیط المجالي و التسییر الحضريلأداةانه 

لمجالياللمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر انه أداة للتخطیط المعدل و المتمم 29

.55، ص، دار الشرق بیروتمعجم المعاني الجامع العربيالقاموس  1

.935، ص ، دار الشرق بیروتقاموس المنجد الوسیط في العربیة المعاصر 2

3 Le Nouveau petit Larousse,Paris 1969.
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1البلدیات المعنیةأویحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة ،و التسییر الحضري

كانتشار عدة بلدیات في نسیج عمراني معین ، أو اشتراكها في شبكة توزیع میاه الشرب 

أخدا  بعین ،2مومي أو غیرها من الهیاكل و التجهیزات الرئیسیةووسائل النقل الحضري الع

الاعتبار تصامیم التهیئة و مخططات التنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل 

المخطط خدأكما ی، 3وقد یشمل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عدة بلدیاتالأراضي

بعین الاعتبار جمیع التصامیم التهیئة و المخططات التنمیة و یحافظ على توجهات مخطط 

راض حاضرا ومستقبلا لأبط صیغتها المرجعیة في استخدام اشغل الأراضي و یحترمها و یض

طیر أتنظیم و تو یضبط الصیغ المرجعیة ،و یعبر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عن

ط التعمیر، فهدا المخطط وضع أصلا لتنظیم استعمال الأراضي و تنظیم عملیات و إدارة نشا

التعمیر، تحت  طائلة توقیع جزاءات عند مخالفتها ، كما أن المخطط التوجیهي عبارة عن 

من 10/1(سنة ،وهو قابل للمعارضة من قبل الغیر20أداة ذات طبیعة توقعیة یوضع لمدة 

التوجیهي وسیلة تحدد شروط الأشكال والنتائج المتعلقة ، فالمخطط)29-90القانون رقم 

سنة و یحدد التوجیهات الرئیسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة 20بتوسیع الكتل السكنیة إلى أفاق 

أو البلدیات المعنیة  ویضبط المرجعیة لمخطط شغل الأراضي ، وهنا یظهر الجانب التقني 

كما یتكون من تقریر تقني وخرائط ورسوم بیانیة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، 

.4وإحصاءات

یشمل هذا المخطط على تقریر توجیهي تحدد فیه التوجهات العامة للسیاسة العمرانیة بعد كما 

و تقدیم شرح للوضع الحالي وآفاق التنمیة العمرانیة و المناطق التي سوف یطبق فیها ،

یمكن أن یضم بلدیة أو مجموعة من البلدیات تجمع بینهما مصالح إقتصادیة و إجتماعیة و 

من الوالي المختص الشعبیة للبلدیات المعنیة و بقرارثقافیة بإقتراح من رؤساء المجالس

:إقلیمیا، كما یعمل على

.، السابق الذكرالمعدل و المتمم29-90من 16المادة  1

.67صالسابق،المرجع التجاني بشیر، 2

حمدي باشاعمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، بوزریعة 3

.98،ص2004الجزائر،

.69، ص سابقالمرجع الاقلولي أولد رابح صافیة،  4
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حسب تحدید التخصیص العام للأراضي على تراب البلدیة أو مجموعة من البلدیات-

.القطاع

.تحدید توسع المباني السكنیة و تمركز المصالح و النشاطات و موقع التجهیزات الكبرى-

.1تحدید مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة الواجب حمایتها-

المعدل و المتمم عرفت المخطط التوجیهي 29-90من قانون10وبالرجوع إلى المادة

:بطبیعة قانونیة على سبیل المثال

یدل على المسار الذي یندرج عن طریقه الفضاء والنشاط العمراني :تخطیطأومخطط *

للتنظیم،وتوجیه النشاط إرادةعن تحت سلطة القواعد القانونیة للتعمیر والتهیئة ویعبر

.العمران

أخرىأدواتبیعبر عن خصائص المخطط ویعكس مستواه الهرمي مقارنة :توجیهي*

كقاعدة فوقیة محلیة فهو مرجعیة 29-90انونمن ق16للتعمیر ویوصف عن طریق المادة

.الأراضيلمخطط شغل 

مغطى بالمخطط التوجیهي لتهیئة وتعمیر الإقلیمتحدد تطورا منسجما لمجموع :التهیئة*

.إقلیمحسب خصوصیات و مكاسب كل 

.2یدل على التنظیم المتعلق بالنشاط العمراني و البناء حسب قانون التعمیر:التعمیر*

التعریف الفقهي-ب

تخطیط التنظیم إلىهو وثیقة تهدف التوجیهين المخطط بعض الفقهاء و الباحثیلقد اقر 

.3البلدیات المعنیةأوالعام للتهیئة العمرانیة للبلدیة 

.الذكرالمعدل و المتمم، السابق 29-90من قانون 18و17المادة  1

2 Cf.Adja Djillali, Drobenko Bernard’’droit de l’urbanisme les condition de

l’occupation du sol Et de l’espace, Berti éditions, Alger, 2007,p85.
،كلیة 2011-2010ابرباش زهرة، دور البلدیة في میدان التهیئة و التعمیر، مدكرة لنیل شهادة الماجستیر، سنة 3

.20جامعة الجزائر ص 
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التقنیة و القانونیة الإجراءاتیرى ان المخطط التوجیهي لتعمیر مجموعة من "أوبي"فالأستاذ 

ني و المجتمعات بشكل منسجم و عقلارو الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تساعد على تطوی

1إنساني

خصائص المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر:المطلب الثاني

05-04المعدل و المتمم بقانون 29-90جاء بهما القانون التيوالتعمیرالتهیئةأدواتإن

یعد والذيوخاصة المخطط التوجیهي لتهیئة و التعمیر  المتضمن قانون التهیئة و التعمیر

في ید البلدیة لتسییر المدینة وبعث مشاریع تنمویة و تطویریة تقف عاجزة وغیر وسیلة 

فالقانون ملائمة حین یتعلق الأمر بالتداخل على النسیج العمراني بواسطة مشاریع حضریة، 

التعمیر التي یتم أدواتأنحیث بكل ما یحمل من قوة لا یغیر الواقع بقدر ما یغیره الفعل،

التحدیات التي تطرحها الیوم المدینة أمامالیوم بالوسائل التقلیدیة تقف عاجزة إعدادها

.تقنیةأخرىومنها القانونیة بالمشرع بوضع خصائص أدى، مما 2و المجتمع المدني

مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالخاصیة المحلیة لل:الأولالفرع 

حتى نتمكن من دمج السیاسات العمرانیة والتخطیط العمراني في قالب واحد متكامل یتوجب 

على الجماعات المحلیة تصور مشروع مدني ذا طابع سیاسي شامل ومفصل للظاهرة 

تعمیر تكون مقتبسة أدواتإعدادالتقنیون من و یتمكن،للسلطةأساسهالعمرانیة یرتقي على 

واقعاهده المخططات وسیلة قانونیة لتصبحستتخذلعمرانیة التي في جوهرها من السیاسة ا

.3ملموسا في حیاة المواطنین 

إلیهاتفضي أنالبلدیات باعتبارها جماعات قاعدیة هي المجالات التي ینبغي أنوبما 

و التي من بینها أشكالهاو تتجسد فیها السیاسات التي تحملها التهیئة العمرانیة بمختلف 

، وانخراط المواطنین باعتبارهم الصانعین للتنمیة الاجتماعیةالحیاة ، و العدالة إطارنوعیة 

1 M.AUBY.Droit Adminstratif, Précis Dalloz ,1973, P73.

.، عنابةائر واقع و آفاق، دراسة میدانیةمدیریة البناء والتعمیر، السیاسة العمرانیة في الجز  2

.عمال الملتقى الوطنيأالحقوق، جامعة باجي مختار،عنابة ،القانون والعمران والمحیط، كلیةمجلة مخبر البحث في3

.38، ص2000جوان 05و04حول العمران یومي 
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و المستفیدان منها ، وعلیه فالجماعات المحلیة تسهر على تحدید التوجیهات التنمیة 

وتنظم وتوطین السكان طةالأنشالتوازن لتوزیع إعادةالواجب القیام بها من اجل الأعمالو 

الاقتصادیة الخاصة بالاستصلاح وكما تضبط قواعد الأنشطةو مناطق الأساسیةالهیاكل 

، وعلیه ن خلال علاقتها مع المخطط الجهويالتماسك القطاعي و الزمني لتطویر الولایة م

نیة عن لتطبیق السیاسة الوطنیة لتهیئة العمراالأساسیةكان مخطط تهیئة البلدیة الخلیة 

المحددان بموجب الأراضيطریق المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل 

.1المعدل و المتمم90/29القانون 

بضعف القدرات الفنیةوالتعمیر تمتازللتهیئة الخاصیة المحلیة للمخطط التوجیهيأنإلا

الوصایة التي تكلف مكاتب الدراسات العمومیةإلىو المهارات الفنیة للبلدیة حیث تلجا 

على مراحلها نتیجة لما والإشرافو مدیریات الولایة لسكن و التعمیر لتكفل بهده الدراسات 

یزات و مصالحتتوفر علیه هده المكاتب و الدراسات من موارد بشریة متخصصة و تجه

.و موارد مالیة هامة 

مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرللالتقنیةالقانونیةالخاصیة :الفرع الثاني

للتهیئة والتعمیر هو تنظیم یحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة التوجیهيالمخطط

قطاعات التعمیر المستقبلیة      القطاعات المبرمجة لتعمیر،مدمجة في القطاعات المعمرة،

، فكما یحدد المخطط التوجیهي للتهیئة القواعد الأساسیة التي القطاعات غیر قابلة لتعمیر

سوف یعتمد علیها في البناء بالنسبة للقطاعات المبرمجة للتعمیر و المستقبلیة و كما یوضح 

.للتعمیرالإرتفاقات و الإختلالات المتواجدة في القطاعات الغیر قابلة

القانونیة الرئیسیة للتخطیط الأداةنلاحظ ان المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لیس فقط 

للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة یحدد أداةأیضاسنة بل هو 20لىإ15الطویل المدى من

الصناعي والسیاحي ویشكل تحدیثا للمخطط العمراني التوجیهات العامة في المیدان الفلاحي،

السكانیة، یشكل دلیلا التوجیهي، فهو مخطط توجیهي یوجه التهیئة و توسع التجمعات 

وثیقة تقدیریة مستقبلیة للتنبؤ لتسییر المجال العمراني موضوع في ید المسیرین المحلیین و

1 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php.
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.1جتماعیةو الإقتصادیةالإحتیاطات في شتى المجالاتقدیر الإیشمل ت

هیئة و التعمیر ثیر الفرنسي علیه یبقى ظاهرا حیث ان المخطط التوجیهي للتأكما ان الت

صبح في سنة أو 1967التوجیهي للتهیئة والتعمیر الذي ظهر منذ سنة مقتبس من التصمیم

ة استعمال كلمفهناك تلاعب في التسمیة فقط فبدلا منیسمى بالتصمیم التوجیهي 1983

.تصمیم استعمل المشرع كلمة مخطط

مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالموضوع ومحتوى:المطلب الثالث

المتعلق بالتهیئة 29-90من قانون 80وحتى المادة18والمادة 17بناء على نص المادة 

موضوع أساسیینشقین أوقسمین إلىنقسم المخطط من حیث المحتوى أنن و التعمیر یمك

.المخطط و تشكیلة المخطط 

موضوع المخطط:الأولالفرع 

یظهر لنا موضوع هدا 29-90من قانون 80وكدا المادة 18و16حسب نص المادتین 

للتهیئة الأساسیةیحدد التوجیهات :على 16المخطط بوضوح ، حیث نصت المادة 

.2)29-90قانون 16مادة (عدة بلدیات معینةأوة لبلدیة ما العمرانی

حددت بشكل عام موضوع المخطط فقد3الذكرالسابق 29-90من قانون 18المادة أما

حتویها العام و الخطوط العریضة التي یجب و لزوما على المخطط ان یالإطارحددت أي

:باطل و لا یجوز المصادقة علیه، وهده الخطوط اللازم رسمها هيكانإلاو 

مجموع البلدیات حسب أوة على مجموع تراب البلدیللأراضيتحدید التخصیص العام -

.)29-90من قانون 18مادة (القطاع 

هیزات التجتحدید توسع المباني السكنیة و تمركز المصالح والنشاطات وطبیعة و موقع–

.)29-90من قانون 18مادة (الأساسیةالكبرى و الهیاكل 

من 18مادة (الحضریة و المناطق الواجب حمایتهاالأنسجةتحدید مناطق التدخل في –

1 Cf,Adja Djillali, Drobenko Bernard,op.cit.p138.

.الذكرالمعدل و المتمم، السابق 29-90من قانون 16المادة  2

.المعدل و المتمم، نفس المرجع29-90من قانون 18المادة  3
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.)29-90قانون 

إعدادلإجراءاتالمحدد 1991ماي 28المؤرخ في التنفیذيهذا و لقد جاء المرسوم 

في 1المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و المصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

أنالفصل الثالث و المعنون بمحتوى المخطط لیفصل في موضوع المخطط و ما یجب 

.یحتویه

المخططمحتوى:الفرع الثاني

المخطط التوجیهي أنعلى المعدل و المتمم29-90من قانون 17لقد نصت المادة 

.تقریر توجیهي ولائحة التنظیم و مستندات بیانیة مرجعیةهبحیصیتجسد في نظام 

التقریر التوجیهي:أولا

ضع الحالي وأفاق التنمیة تحدد فیه التوجهات العامة للسیاسة العمرانیة، بعد تقدیم شرح للو 

من 17المادة بها جاءتالعمرانیة و الوعاء العقاري إلي سوف یطبق في نطاقه، وتنفیذا لم

الذي 3172-05المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم السالف الذكر177-91المرسوم 

:المخطط یتكون من تقریر توجیهي، هذا التقریر یقدم فیه ما یليأنتنص 

التطور الاقتصادي إلىتحلیل الوضع القائم و الاحتمالات الرئیسیة للتنمیة بالنظر -

.و الدیمغرافي  والاجتماعي و الثقافي للتراب المعني

ة العمرانیةالتوجیهات الخاصة بمجال التهیئإلىة المقترح بالنظر ئقسم التهیأونمط –

.3الطبیعیة و التكنولوجیاالأخطارو حمایة الساحل و الحد من 

ومحتوى المخطط موضوعو علیه فان هذا التقریر یعتبر بمثابة باب مفتوح لفتح النقاش حول 

ومن ثم تقییم واقعي لهذا المجال وحالته من جمیع الجوانب وعلى جمیع المستویات،و من ثم 

یحدد 317-2005ي  رقم التننفیذالمعدل والمتمم بالمرسوم 1991ماي 28المؤرخ 177.91رقم تنفیذيمرسوم 1

، جریدة رسمیة لیه و محتوى الوثائق المتعلقة بهالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر والمصادقة عإعدادإجراءات

.2005، سنة 26العدد 

.، المرجع السابق177-91التنفیذيمن المرسوم 17المادة  2

العامة الإدارةالقانونیة لتسییر العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الآلیاتغواس حسینة، 3

.17، ص2012-2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة،الإقلیمالقانون وتسییر 
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البلدیات أوو یسهل في عملیة المعرفة العامة لحالة البلدیة فهو تقریر تمهیدي یوضح

هیئة المعنیة كما انه یعطي رؤیة محددة لنمط التهیئة وفق التوجیهات الوطنیة و الجهویة للت

لوضع خطة نهائیة تحترم من خلاله التوجیهات العامة أولیةالعمرانیة ومن  ثم فهو خطوة 

.والسیاسة الوطنیة للتهیئة  العمرانیة

لائحة التنظیم:ثانیا

المعدل والمتمم التي حددت في177-91رقم التنفیذيمن المرسوم 17بناء على المادة

مشمولة في القطاعات كما هو كل منطقةإلىفقرتها الرابعة القواعد التي تطبق بالنسبة 

:فان لائحة التنظیم تحدد29-90انون من الق23إلى 20في المواد منصوص علیه

التي یمكن حظرها عند الاقتضاء الأعمالونوع للأراضيالتخصیص الغالبة جهة-

ة،لا سیما تلك المقررة في مخطط تهیئة الساحل المنصوص علیه لشروط خاصإخضاعهاأو

.1المتعلق بحمایة الساحل02-02في القانون رقم  

.الأراضيالكثافة العامة الناتجة من معامل شغل –

.إنشاءهاأوتعدیلها أوها علیالإبقاءالارتفاقات المطلوب –

.مع الحدود المرجعیة المرتبطة بهاالأراضيالمساحات التي تدخل فیها مخططات شغل –

.و نوعهاالأعمالو الخدمات و الأساسیةتحدید موقع التجهیزات الكبرى و المنشات –

.اب البلدیة تر أجزاءشروط البناء الخاصة داخل بعض –

الطبیعیة،لاسیما التصدعات الزلزالیةللأخطارالمعرضة الأراضيالمناطق و –

.انهیارات التربةأونزلاقات اللإأو 

المتمثلة في التكنولوجیةللأخطارالمعرضة الأراضيمساحات حمایة المناطق و –

.لاسیما منها المنشات الكیمیاویة و البتروكیمیاویة الأساسیةالمؤسسات و المنشات 

.المناطق الزلزالیة وتصنیفها حسب درجة قابلیتها لخطر الزلازل –

.2قایة و المخططات الخاصة للتدخلالكبرى المبنیة في المخطط العام للو الأخطار–

.2002الصادر في 10یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،ج ر عدد2002فبرایر 05مؤرخ في02-02قانون رقم   1

.74اقلولي اولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص  2
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ذات الممیزات الطبیعیة والأقالیماقتضى الأمر وضع شروط للبناء الخاصة بالساحلوإذا–

.1الجیدأوالفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي الأراضيوثقافیة البارزة وكذا 

البیانیةالمستندات :ثالثا

من المرسوم 17نجد المادة ا و تطبیقا له29-90من قانون 17نه وبناء على المادة أ

السالف الذكر حددت مشتملات هذه المستندات و الوثائق اللازمة 177-91رقم التنفیذي

:وهي

الطرقهمأالمشید حالیا و الإطارمخطط الواقع القائم حیث  یبرز هذا المخطط -

.و الشبكات المختلفة 

مخطط التهیئة یبین فیه حدود القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر و قطاع التعمیر –

.و القطاع غیر قابل للتعمیرالمستقبلي

ذات الأراضيالفلاحیة ذات المردود العالي، الأراضيكالساحل، الأرضأجزاءبعض –

.الصبغة الطبیعیة و الثقافیة 

.الأراضيمساحات تدخل مخططات شغل –

.إنشاءهاأوتعدیلها آوعلیها الإبقاءالارتفاقات الواجب مخططات –

ماء الشرب و ماء إیصالسبل أهممخطط تجهیز یبرز في خطوط مرور الطرق و –

.ة یمالعمو ات الجماعیة و منشات المنفعةالتطهیر و تحدید مواقع التجهیز 

التكنولوجیة أو/الطبیعیة وللأخطارالمعرضة الأراضيمخطط یحدد مساحات المناطق و –

.2و المخططات الخاصة للتدخل

مستقبلیة في وإعطاءل الدراسة التحلیلیة للوضع السائد یتسهلتنجز علما أن هذه المستندات 

محددة أجالفي تنفیذهاو إلیهاالوصول الأهداف المرجوبین الدوافع و مجال التنمیة، كما ت

.175، ص 2002سماعین شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر، 1

.74، السابقمرجع الي اولد رابح صافیة، اقلول 2
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المبحث  الثاني

للتهیئة و التعمیرالمخطط التوجیهي إعدادمراحل 

المخطط التوجیهي للتهیئة لإعدادتشترط التشریعات الخاصة بالتهیئة و التعمیر 

تحضیر تشتمل مرحلةوزها، معینة، ومراحل لا یمكن تجاإجراءاتقواعد و إتباعو التعمیر،

،وهي مراحلالمصادقة علیه لتلیها مرحلة لاستقصاء العمومي مرحلة اثم وإعداده، المخطط 

المعدل 177-91رقم التنفیذيالمخطط ت ت تضمنها المرسوم لإعدادالإتباعواجبة 

من 24وحسب المادةمخطط ت وت و المصادقة علیه،إعدادإجراءاتالذي حدد و المتمم

الإقلیميفكل بلدیة من تراب الوطني مجبرة على تغطیة مجالها29-90القانون رقم 

المجلس الشعبي البلديرئیسمشروعه بمبادرة من إعدادبمخطط للتهیئة والتعمیر ،ویتم 

.1مسؤولیتهو تحت 

من طرف المجلس إعدادهعلى الإشرافمن بلدیة ،فیكون أكثركان المخطط یخص إذاأما

الشعبیة للبلدیات المعنیة ، وینجز المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر التنسیقي للمجالس 

3172-05رقم التنفیذيالمعدل و المتمم بالمرسوم 177-91رقم التنفیذيحسب المرسوم 

:الأتيتتمثل في أساسیةعبر ثلاث مراحل 

الإعدادمرحلة التحضیر و :الأولالمطلب

أنعلى 20113-06-22المؤرخ في 10-11من قانون البلدیة رقم 94تنص المادة 

یكلف رئیس المجلس الشعبي على السهر على احترام المقاییس و التعلیمات في مجال 

.و المعماريالثقافيالعقار و السكن و التعمیر وحمایة التراث 

یتمتع الذي البلدیة و إقلیمیتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لدولة في وعلیه 

تغطیة كل بلدیة بخطط توجیهي للتهیئةیجب "یليعلى ماالمعدل و المتمم 29-90من قانون رقم24تنص المادة 1

."س الشعبي البلدي و تحت مسؤولیتهمشروعه بمبادرة من رئیس المجلإعدادو التعمیر، یتم 

.، السابق الذكر177-91التنفیذيالمرسوم  2

البلدیة، الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق ب2011-06-11المؤرخ في 10-11البلدیة رقم قانونمن 94المادة 3

.2011لسنة،37
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صة ، و خا1صلاحیة واسعة واردة بالعدید من النصوص القانونیة في  شتى المجالات ب

لتحضیر المخطط الإعدادأثناءالضروریة الإجراءاتالقیام بمهة الرقابة من خلال إتخاد

إلا، حیث لا یمكن اعتماد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 2التوجیهي للتهیئة والتعمیر

177-91رقم التنفیذيحددها المرسوم الإجراءات التحضیریةمجموعة من إتباعبعد 

:على النحو التاليالمعدل والمتمم

المجالس البلدیة المعنیةأوالمداولة من قبل المجلس البلدي إجراء:الأولالفرع 

المعدل والمتمم والتي تنص على وجوب تغطیة 29-90من قانون 24تجسیدا لنص المادة 

مشروعه بمبادرة رئیس المجلس الشعبي إعدادكل بلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر یتم 

.البلدي وتحت مسؤولیته

عن مشروع من خلال الإعلانلإعداد المخططالمرحلة التحضیریة تشرع البلدیة في 

المتضمن تنظیم 2363-10المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي لأحكامالمخطط وفقا 

مكتب إلىدفتر الشروط انجاز الدراسة ثم تمنح الصفقة إعدادالصفقات العمومیة و 

.هلالدراسات المؤ 

بموجب مداولة من قبل مجلس الشعبي التعمیر یئة و إقرار المخطط التوجیهي للتهیتم إذن

المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة حیث تتضمن هده المداولة النقاط أوالبلدي المعني، 

:التالیة

تراب إلىمخطط التنمیة بالنسبة والإجمالیة للتهیئة أالتي تحددها الصورة التوجیهات–

یة،الاحتیاجات في جمیع ي الممیز للبلداتجاه التوسع،الطابع الاقتصاد(البلدیة المقصود

).بعین الاعتبارأخذهاو العوائق الواجب القطاعات 

إعدادالعمومیة،الهیئات،المصالح العمومیة والجمعیات في الإداراتكیفیة مشاركة –

.163،ص2004، دار العلوم، عنابة، الإداريمحمد صغیر بعلي، القانون  1

ماجستیر في الحقوق ،جامعة مذكرةمخطط التهیئة و التعمیر، إعدادعبد االله لعویجي، دور الجماعات المحلیة في 2

.03، ص2012-2011الحاج لخضر باتنة، 
الصفقات العمومیة، الجریدة المتضمن تنظیم 2010-10-07المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم 3

.2010، سنة ، المعدل و المتمم58الرسمیة،العدد 
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.1رالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمی

.2القائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیة–

تبلیغ المداولة:الفرع الثاني

للمصادقة علیها و تنشر لمدة شهر كامل بمقر إقلیمیاالوالي المختص إلىیتم تبلیغ المداولة 

.3المجالس الشعبیة البلدیة المعنیةأوالمجلس الشعبي البلدي المعني 

ةأنظر إلى الملحق مشروع المداولة لمراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدی

.سكیكدة

الحدودقرار ترسیمإصدار:الفرع الثالث

مذكرة تقدیم ومخطط یرسم حدود البلدیة التي یشملها المخطط أساسعلى خیرهذا الأیتخذ

.التوجیهي للتهیئة والتعمیر مصحوبا بالمداولة المتعلقة به حسب الحالة

باختلاف الملف الكامل تختلفهذا القرارإصدارالجهة المخولة لها صلاحیة ذلك أن

فیها المخططات التقنیة التي تبین توسع المخطط التوجیهي للتهیئة المتضمن كل الوثائق بما

:ت التالیةوالتعمیر ذلك حسب الحالا

.المعني بانجاز المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یمس ولایة واحدةالإقلیمكان إذا:الوالي*

)وزیر الداخلیة(المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیةالوزیر *

أقالیمكان انجاز المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یمس إذابموجب قرار وزاري مشترك 

.4بلدیات لولایة مختلفةعدة 

یشمل تراب إعدادهكان المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المراد إذاإلى انهوتجدر الإشارة

مهمة انجاز هذا إسنادعدة بلدیات، یمكن لرؤساء المجالس الشعبیة المعنیة أوبلدتین 

.19غواس حسینة ، المرجع السابق ، ص1

.71اولد رابح صافیة ، المرجع السابق ، اقلولي 2

.المعدل والمتمم، المرجع السابق177-91رقمالتنفیذيمن المرسوم 3المادة  3

.المتمم، السابق الذكرالمعدل و177-91من المرسوم التنفیدي رقم 4المادة  4
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القانون أیضاأكدهما وهو واقعیا1مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیاتإلىالمخطط 

.فهذه المؤسسات غیر موجودة الفقرة الثانیة،215ة في الماد2المتعلق بالبلدیة

.وت، سكیكدة، حمادي كرومة، الحدائق، فلفلة.ت.ت.انظر ملحق رسم حدود مراجعة الم

بعض المؤسسات و الهیئات العمومیة                        إبلاغ:الفرع الرابع

المخطط بإعدادكي یتسنى للمؤسسات و الهیئات العمومیة الاطلاع على القرار القاضي 

رؤساء أوالتوجیهي للتهیئة والتعمیر من اجل المشاركة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المنظماترؤساءكل من رؤساء الغرف التجاریة والفلاحیة ،بإبلاغالمجالس الشعبیة البلدیة 

.3المهنیة ورؤساء الجمعیات المحلیة كتابیا بهذا القرار

في الارتقاءلأهمیتهالمشاركة، والتنسیق نظرا مبدأتكریسحرصا من الدولة علىوهذا

واعدة للتشاور الواسع والمشاركة لآلیاتالتأسیس، فقد تمالأدواتبمستوى و مردودیة هده 

.4المكثفة لكل الفاعلین بصورة ناجعة و منظمة

المصالح أوالعمومیة الإداراتقانون التعمیر على ضرورة الاستشارة الوجوبیة لكل حیث أكد

التابعة للدولة والمكلفة على مستوى الولایة بالتعمیر،الفلاحة،التنظیم الاقتصادي،الري،النقل    

والطبیعیة،البرید والمواصلات وكل الهیئات الأثریةالعمومیة،المباني والمواقع الأشغال

.5والمصالح العمومیة المكلفة على مستوى الولایة بتوزیع الطاقة، النقل،المیاه

في المشاركة إرادتهمعن للإفصاحیوما ابتداء من استلام الرسالة 15مهلة قد تم منحهم و 

.هذا المخططإعدادفي 

المعدل 177-91ي ذالتننفیمن المرسوم5وكذا المادة المعدل والمتمم،29-90من قانون 12المادة 1

.،السابق الذكرالمتمم

.الذكرالسابقالمتعلق بالبلدیة، 10-11من القانون 215المادة  2

177-91ي رقمذتنفیمن المرسوم ال7وكذا المادة ،السابق الذكر،المعدل المتمم29-90من قانون 15المادة3

.، السابق الذكرالمعدل والمتمم
مخبر الغرب الكبیر الاقتصاد مجلة التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، مقال الهادي،لعروق محمد 4

من 70المادة وكذا، 34ص،تیارت،2008،جانفي 10و9ة یومي والمجتمع،ملتقى حول تسییر الجماعات المحلی

.المتعلق بالتوجیه العقاري المعدل والمتمم25-90قانون 
البیئة، التهیئة العمرانیة والسیاحة أضافتالتي ،المتممةالمعدلة و177-91ي رقمذالمرسوم التنفیمن 8المادة 5

.كهیئات ومصالح تابعة للدولة یتم استشارتها وجوبا
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تها بشان العمومیة والهیئات والمصالح والجمعیات التي طلب استشار الإداراتتحدد قائمة 

بموجب قرار،ینشر هذا القرار لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي یحددمشروع المخطط

العمومیة،الهیئات،المصالح للإداراتالمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة ویبلغ أو

.العمومیة،للجمعیات والمصالح التابعة للدولة على المستوى المحلي

حول مشروع هذا المخطط أرائهاملاحظاتهم و لإیداعیوما 60لهده الهیئات مهلة تمنح و

.1خلال هذه المهلة عد رأیها موافقة ضمنیةلم تجبوإذابطریقة صریحة و مكتوبة 

لمبدأان هذا المخطط یعد ضمن مسار تشاوري ومنسق بین مختلف الهیئات ضمانا فوعلیه

المعنین في تحقیق بموجبه تساهم مختلف القطاعات والفاعلینوالذيو التشاورالمشاركة

بصفة منظمة، منسجمة و ناجعة انطلاقا من خیارات محددة من طرف الدولة سیاسة المدینة 

-20المؤرخ في 06-06من القانون 02في نص المادة أكدهوبتحكیم مشترك، هذا ما 

العامة لسیاسة المدینة و المبادئحول 2القانون التوجیهي للمدینةالمتضمن02-2006

.والیات عمل هده السیاسةأدواتحد مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أالذي یعتبر ال

أو التحقیق العموميمرحلة الاستقصاء العمومي:المطلب الثاني

تحقیق العمومي ابتداء من انقضاء إلىیخضع مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

فبعد تبني  مشاركة الجمهوریعد التحقیق العمومي صورة من صورحیثیوما،60لمدة 

عن رئیس المجلس الشعبي البلدي المشروع التمهیدي للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

العام علیه یعرض المشروع للتحقیق العمومي لمدة یتم اطلاع الرأيیق مداولة الاعتمادطر 

یكون دلك بموجب قرار وو ملاحظاتهم حولهأرائهمإبداءیوما لتمكین السكان من 45

الشعبیة البلدیة رؤساء المجالسأومن قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني یتخذإداري

:3یأتيما نالمعنیة لبیا

.ةالاستشار إجراءالتي یمكن فیها الأماكنأوتحدید المكان -

المعدل والمتمم التي 25-90من قانون 68المعدلة والمتممة والمادة 177-91رقمالتنفیذيمن المرسوم 9المادة 1

."وتوضع دائما في متناول المستعملین من الجمهورإشهارلأوسعالتهیئة والتعمیر أدواتتخضع "تنص على
.15المتضمن القانون التوجیهي للمدینة، الجریدة الرسمیة،العدد 2006-02-20المؤرخ في 06-06القانون رقم 2

.2006سنة 

.المعدل و المتمم177-91رقمالتنفیذيمن المرسوم 10المادة  3
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.المفوضین المحققینأویعین المفوض المحقق –

.یوما45التحقیق یخضع لمدة أنیبین تاریخ انطلاق مدة التحقیق وتاریخ انتهائه علما –

.التحقیق العموميإجراءیحدد كیفیات –

ل یعبر فیه المواطن عن انشغالاته وانطباعاته حو أولیاان هذا التحقیق یمثل مجالا وعلیه ف

.ومختلف العملیات المزمع انجازها في مجال العمران،المشاریع،و التوسعات العمرانیة

المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة طوال أوثم ینشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي 

.1إقلیمیاللوالي المختص إلىمدة التحقیق العمومي وتبلغ نسخة منه 

یفتح سجلا خاصا مرقما من طرفه و موقعا من أني الشعبي البلدمجلسیتعین على رئیس 

المتعلقةالاعتراضات المكتوبة ات ویسجل فیه یوما بیوم الملاحظقبل المفوض المحقق 

یوما یقفل محضر التحقیق بعد توقیعه من قبل 45، و بانقضاء مهلة المخططبإعداد

ملف كامل بإعدادیة یوما الموال15خلال مهلة الأخیرالمفوض المحقق، حیث یقوم هدا 

رئیس المجلس الشعبي البلدي إلىیحوله مباشرة إلیهاعن التحقیق و النتائج المتوصل 

.2المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة أوالمعني 

و المتدخلین في ه المرحلة المتمیزة بالتشاور الواسع و المشاركة المكثفة للفاعلین هذبعد

مرحلة المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وهي المرحلة تأتيالتهیئة والتعمیر 

.النهائیة 

على مخطط التوجیهي والمراجعة والتعدیلمرحلة المصادقة:المطلب الثالث

میر                                                              للتهیئة و التع

أن یتعرض للمصادقة أو المراجعة أو التعدیل    یمكن للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر 

:وهذا الذي سوف نتطرق إلیه 

.كرذ، السابق الالمعدل و المتمم177-91رقمنفیذيالتمن المرسوم 11المادة  1

.، السابق الذكرالمعدل و المتمم177-91رقمنفیذيالتمن المرسوم 13المادة  2
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مرحلة المصادقة                                             :الأولالفرع 

بأحكامتتم المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر على ثلاث مستویات عملا 

:یأتيالبلدیات كما لأهمیةحسب الحالة وتبعا 129-90من القانون 27المادة 

الشعبي البلدي و البلدیات المعنیة التي یقل عدد المجلسرأيأخدمن الوالي بعد بقرار-

.ساكن200.000سكانها عن 

بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعمیر و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة بعد –

ساكن و یقل عن 200.000استشارة الوالي المعني للبلدیات التي یفوق عدد سكانها 

.ساكن500.000

أویتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للبلدیة تنفیذيبمرسوم –

.فأكثرساكن 500.000البلدیات المعنیة والتي یكون عددها سكانها 

مسعى الدولة على ضمان تناسق قرار المصادقة فيوالملاحظ أن هذا المسار الذي یمر به  

إستراتجیةالتهیئة و التعمیر وتصامیم التهیئة العمرانیة ومراقبتها لتكون منسجمة مع أدوات

.2التهیئة العمرانیة و التنمیة الاقتصادیة التي تحددها السلطات العمومیة 

:3یأتيمیر مما یتكون ملف المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و التع

.المجالس الشعبیة البلدیة أومداولة المجلس الشعبي البلدي -

.المجالس الشعبیة الولائیة المعنیةأوالمجلس الشعبي الولائي رأي–

المفوضون أوض المحقق سجل الاستقصاء العمومي و النتائج التي یستخلصها المفو –

.المحققون 

من 17المبینة  في المادة الوثائق المكتوبة و البیانیة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر –

.المعدل و المتمم177-91التنفیذيالمرسوم 

بموجب مداولة من المجلس العبي التعمیردق على المخطط التوجیهي للتهیئة ویصاوعلیه

المجلس الشعبي الولائي و رأیيتلقي الذي یإقلیمیاالوالي المختص إلىیحولالبلدي  ثم 

.المعدل والمتمم ، السابق الذكر29-90من قانون 27المادة  1

.35، ص المقال السابقلعروق محمد الهادي ،  2

.، السابق الذكرالمعدل و المتمم177-91التنفیذيمن المرسوم 15المادة  3
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.قرار المصادقة على المخططربإصدایوما الموالیة لتاریخ استلام الملف یقوم 15خلال 

الوزیر المكلف بالتعمیر،الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، "یبلغ المخطط للجهات المعنیةثم 

رؤساء المجالس أورئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الوزاریة المعنیة ،الأقساممختلف و 

لتعمیر على مستوى الولایة ، الشعبیة البلدیة المعنیین، المصالح التابعة للدولة المعنیة با

رؤساء المجالس أوالمعني ألولائيو رئیس المجلس الشعبي الغرفة التجاریة و الفلاحیة 

."المعنیینالشعبیة الولائیة 

.الإشهارو مالإعلالمبدأكما یوضع تحت تصرف الجمهور وینشر بالبلدیات طبقا 

وبعد تبلیغه للجهات المركزیة و المحلیة، وكذا وضعه تحت تصرف الجمهور بناء على نص 

،یصبح هذا المخطط ملزما لمختلف الهیئات 177-91رقم التنفیذيمن المرسوم 16المادة 

كما یصیر المرجع في تسجیل ،أیضاللأفرادالبلدیة، وملزما رأسهاو المصالح، وعلى 

.المشاریع وتجسیدها میدانیا

مرحلة المراجعة و التعدیل:الفرع الثاني

المعدل و المتمم ،حیث جاء 177-91التنفیذيمن المرسوم 19و18نصت علیها المادة 

مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة لا یمكن "من المرسوم السالف الذكر،18في نص المادة 

أولالمؤرخ في 29-90من قانون 28في المادة المذكورةلأسبابإلاتعدیله أووالتعمیر 

.1نفسها النصوص علیها في المرسوملأشكال،ویخضعان أعلاهالمذكورة1990دیسمبر 

لا":السالف نجذها تنص على ما یلي29-90من قانون 28نص المادة إلىوبالرجوع 

كان القطاعات المزمع تعمیرها إذاإلایمكن مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

المحیط أوالأوضاعكان تطور إذاأو، الإشباعفي طریق أعلاه19في المادة إلیهاالمشار 

المعنیة لأهدافأساساالبنیة الحضریة لا تستجیب أویة معه مشاریع التهیئة للبلدأصبحت

.لها

المنصوص الأشكالیصادق على مراجعات وتعدیلات المخطط الساري المفعول في نفس 

.2و التعمیرعلیها للمصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة

.المعدل و المتمم ، السابق الذكر177-91التنفیذيمن المرسوم 18المادة  1

.، السابق الذكر29-90من قانون 28المادة 2
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القطاعات المعمرة، :من نفس القانون وهي 19القطاعات التي نصت علیها المادة 

.القطاعات المبرمجة للتعمیر، قطاعات التعمیر المستقبلیة و القطاعات غیر القابلة لتعمیر

:المراجعة و التعدیل في حالتینأسبابفقد حصر المشرع الجزائري إذا

.الإشباعحالة القطاعات المراد تعمیرها في طریق -

مشاریع التهیئة ، و لالأهدافحالة تطور المحیط لدرجة یصبح المخطط لا یستجیب –

.1یلبي طموحات مواطني البلدیة المعنیة

سكیكدة في إطار المجمع أنظر ملحق مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة

سكیكدة، الحدائق، حمادي كرومة و فلفلة ضمن الإستقصاء :العمراني الشامل للبلدیات

.العمومي

أنظر ملحق إعلان التحقیق العمومي لمراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر لبلدیة 

.سكیكدة، الحدائق، حمادي كرومة و فلفلة

مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة مزوزي كاهنة،1

-2011عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، الجزائر، إدارةو إداريالماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون 

.42، ص2012



ماھیة المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر الفصل الأول

25

:خلاصة الفصل

فهو یحدد الخطوط العریضة إن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر هو الأداة الأولى 

و الأهداف العامة التي تسعى الدولة إلى تحقیقها تكریسا للسیاسة الوطنیة للتهیئة و التعمیر، 

، كما أنه عبارة عن وسیلة للتخطیط و التسییر فهو یخضع لإجراءات خاصة لإعداده

ي تحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة، حیث أكد المخطط التوجیهي الحضري الت

إجراءاتللتهیئة و التعمیر في فحواه على موضوع و محتوى المخطط و بین أهدافه و 

المعدل و المتمم 29-09و مراجعته و تعدیله، وهذا ما بینه قانون علیه المصادقةإعداده و 

.05-04بقانون 

حیث إعتبر المشرع الجزائري هذه الإجراءات وجوبیه حتى یتسنى له تطبیق و تجسید  

نصوصه القانونیة على أرض الواقع،  بما أن المخطط التوجیهي أداة قانونیة ملزمة على 

.الإدارة و الفرد ولا یجوز مخالفتها



الثانيالفصل
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مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالمترتبة عن الالآثار:الفصل الثاني

25-90لقانون الذي جاء تطبیق متعلق بالتهیئة و التعمیر و ال29-90منذ صدور قانون 

للرقابة من إستراتیجیةالمتعلق بالتوجیه العقاري تبنى المشرع الجزائري توجه جدید ونمط و 

شانها ضمان احترام القواعد في مجال النشاط العمراني وهذا بوضع حد للظاهرة البناءات 

في ، كما حاول تفادي النقائص الواردةللأراضيالفوضویة و تحقیق الاستعمال اللاعقلاني 

ا عتراف بهالإأوالتشریعات السابقة تفادیا لبروز الوضعیات اللاقانونیة التي لا یمكن تسویتها 

قواعد شغل العقار الحضري و التوسع العمراني من و هذا بوضع تنظیم أكثر حزما یحدد 

المؤهلة لممارسة عملیات الإداریةو كذا الجهات الإجراءاتحیث القواعد الموضوعیة و 

.الرقابة و كذلك بفرض عقوبات جزائیة فیما یخص المخالفات

المباشرة الآثارإطارلزامیتها في قنیات و المیكانیزمات التي تفرض إحترامها وإ وهذا بوضع الت

)الجرائم العمرانیة (عات العقاریةو الغیر مباشرة المتمثلة في الرقبة القبلیة و البعدیة و المناز 

المترتبة عن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر،وقد الآثارو علیه سنتناول في هدا الفصل 

:مبحثینإلىتم تقسیمه 

.المباشرة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار:الأولالمبحث 

.الغیر المباشرة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار:المبحث الثاني
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:الأولالمبحث 

المباشرة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالآثار

المباشرة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالآثارإلىمن خلال هذا المبحث نتعرض

البعدیة  للمخطط التوجیهي عن كذا الرقابة و ،)القبلیة(الرقابة المسبقة و التي تعبر عن 

.طریق الرخص و الشهادات

للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالسابقةالرقابة :الأولالمطلب 

ومقاییس البناء القابلة للتعمیربالأرضتتعلق التيفي القواعد الموضوعیةتتمثل هذه الرقابة

أو في حالة بناء أو تشیید أي عملیة من القیود و الالتزامات الواجب احترامها في أدنىكحد 

.عتمادها و المصادقة علیها قانوندوات التعمیر قبل اغیاب أحد عناصر أ

الرقابة البعدیة آلیاتإلى، ثم أولاالرقابة المسبقة للمناطق المحمیة آلیاتإلىحیث سنتطرق 

.ثانیا

فرض النظام العام العمراني:الأولالفرع 

18انطلاقا من المادة ،1العامرة والقابلة للتعمیرالأراضيالتهیئة والتعمیر قوام أدواتتحدد 

:والتي حددت وضعیة المخطط التوجیهي والمتمثلة في 

مجموعة من البلدیات حسب أوعلى مجموع تراب بلدیة للأراضيتحدید التخصیص العام -

.القطاع

والنشاطات وطبیعة وموقع التجهیزات یحدد توسع المباني السكنیة وتمركز المصالح –

.الكبرى والهیاكل الأساسیة 

.یحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها–

.، السابق الذكر25-90من القانون 66المادة  1
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القصد منه تبیان الوظائف و الأهداف الكبرى لأي مخطط من هنا تبدأ وأولىهذا تحدید عام 

المعدل 29-90من القانون 19،حیث یأتي المشرع في المادة 1تظهر التقنیة شیئا فشیا

اب البلدیة یتوقع والمتمم لیقسم المخطط إلى أربع قطاعات، والقطاع هو جزء من تر 

تعمالات عامة و أجال محددة للتعمیر والقطاعات المحددة في ستخصیص أراضیه لإ

:المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر هي

.القطاعات المعمرة -

.القطاعات المبرمجة للتعمیر–

.قطاعات التعمیر المستقبلیة–

.القطاعات غي قابلة للتعمیر–

.القطاعات المعمرة:أولا

من القانون 20علیها المشرع في المادوقد نص "SU"ویرمز لها بالحرفین اللاتینیین 

، العتیقةأحیائهاوهي عبارة عن أراضي تتواجد أساسا في وسط المدینة وفي "...، 90-29

سكنات أو ذات )كثافة ضعیفة(سكنات فردیةمناطق ذاتو التي هي عبارة عن 

، وبالتالي تتمیز هذه )تجارة وخدمات(ومناطق ذات تعدد وظیفي)كثافة عالیة(جماعیة

القطاعات المعمرة بحقوق بناء عالیة جدا نتیجة كثافة النسیج العمراني من حیث البنایات 

لایقترح في هذا نوع من ي للتهیئة والتعمیرو منه فان المخطط التوجیهوالنشاطات القائمة، 

القطاعات التعمیر القائم على التوسع وانجاز بناءات جدیدة فهي قطاعات منتجة، ولكن 

لعمل         المیداني وتبعاو المجتمعبحسب الظروف الخاصة و المعطیات التي یفرضها الواقع

تحویلات في خصائص النسیج راءجلإالمخطط ضطرنه قد یإ، فقائمبرنامج البلدي الالو 

الهندسیة والمعماریة الأشكالالعمراني في صورة تكثیف مع المنتوج الجدید لمواد البناء و 

وتفعیلها، الحدیثة التي یطرحها للاستعمال وأیضا لغرض تصحیح بعض الوضعیات

.27، صمحمد جبري، المرجع السابق 1
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بعض الأحیاء إدماجعلى و یعملالتعمیر قد ینصوفان المخطط التوجیهي للتهیئة 

الفوضویة في النسیج العمراني، والقیام ببعض العملیات الخاصة لحمایة بعض الأماكن ذات 

القیمة التاریخیة أو المعماریة التي تشكل قطاعات ذات خصوصیة تتطلب المصلحة العامة 

..."1حمایتها

كما تتمیز هذه القطاعات بكونها أماكن مجهزة أو هي في طریق التجهیز،وعلى هذا الأساس 

وبدون بالإیجابالبلدیة بالنسبة لطالبي رخصة البناء إدارةفأنه یجب أن تكون استجابة 

بناءات بإضافةالمحلات للقیام بتعدیلات وأصحاب،وهذا بغرض تفادي لجوء السكان تأخیر

تكون تصامیم المخطط التوجیهي بالنسبة أن، بطریقة فوضویة كما یجب 2ودیاعمأوأفقیا

للأفراد القیام بالمبادرة لهذا النوع من القطاعات مرنة بالقدر الكافي الذي تعطي فیه الفرصة 

في التحدید والمساهمة في تزیین و تجمیل المحیط المبني والغیر المبني للنسیج العمراني في 

.امة المنصوص علیها في قانون التهیئة و التعمیر ظل القواعد الع

القطاعات المبرمجة للتعمیر:انیاث

مل الأراضي المخصصة للتعمیر على الأمدین القصیر والمتوسط ویرمز لها بالرمزتتشالتيو 

SAU مخصصة لكي أنهاأي"...،3المعدل والمتمم29-90من قانون 21حسب المادة

سنوات، وتتمیز هذه القطاعات بظاهرة 10لا تتجاوز أجالتعرف كثافة تعمیریة عالیة في 

أو ملاك الأراضي الواقعة داخل هذه أصحابالمضاربة العقاریة التي یقوم بها 

وي بمختلف أنماطه عرضة لنشوء وانتشار البناء الفوضالأخیرةالقطاعات،وبالتالي تكون هذه 

من التوسع العمراني تخنق المدن وتمنعها أحزمةالصلب والقصدیري، والتي تكون في شكل 

.المعدل و المتمم ، السابق الذكر29-90من قانون 20المادة  1

القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،مذكرة ماجستیر في العلوم الآلیاتكمال تكواشت،2

قسم العلوم القانونیة،كلیة الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة،السنة الجامعیةالقانونیة،تخصص قانون عقاري،

.86،ص2008.2009

.المعدل و المتمم، السابق الذكر29-90من قانون 21المادة  3
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العادي، حیث یهدف هؤلاء المخالفون أصحاب البناءات الفوضویة إلى الاستفادة من مزایا 

لمدینة كل من المدینة والریف معا،والمتمثلة في تربیة المواشي والدواجن ورعایتها في مداخل ا

وفي الساحات الخضراء والغابات الحضریة، وبالتالي تعد القطاعات المبرمجة للتعمیر 

كقطاعات حساسة جدا تتطلب العنایة الكبیرة من الإدارة وبالأخص في مجال المراقبة 

و الموظفون المختصون الإداریة لأشغال البناء و الذي تسهر على أدائه شرطة العمران

..."1بذلك

قطاعات التعمیر المستقبلیة:ثالثا

سنة 20أفاق و هي تشمل كل الأراضي المخصصة للتعمیر على الأمد الطویل والبعید في

حیث "...المعدل والمتمم 29-90من قانون 22المادةأكدتهاكما ،SUFویرمز لها بالرمز 

ه الأراضي الحفاظ على القدرات الكامنة لتوسیع عمراني ذص هیهدف من وراء تخصی

لمستقبل المدینة و التجمعات السكنیة ،وبالتالي فمن الضروري تطبیق إجراءات صارمة على 

كل الأراضي المتواجدة في هذه القطاعات،والتي یجب أن تخضع من حیث المبدأ إلى 

ترخیص بالبناء في حالة غیاب مخطط ارتفاقات مؤقتة بعدم البناء إلا انه یمكن الأذن أو ال

:..."شغل الأراضي، ووفق لحقوق البناء ضعیفة جدا كاستثناء في الحالات التالیة

.حالة تحدید و تعویض وتوسیع المباني المفیدة للاستعمال الفلاحي-

عملیات ذات المصلحة البناءات والمنشاءات اللازمة للتجهیزات الجماعیة،وانجاز الحالة–

.الوطنیة

حالة البناءات التي تبررها المصلحة البلدیة،والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على –

.2بي البلديطلب معلل من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد أخد رأي المجلس الشع

.29المرجع السابق ، ص ،لعویجي عبد االله 1

.المعدل والمتمم، السابق الذكر29-90من قانون22المادة  2
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حمایة هذا إلى29-90من القانون 22المادة أحكامالمشرع یهدف من وراء أنحیث 

النوع من الأراضي من عملیات البناء كأصل عام وبقائها على حالتها الأصلیة الأولى 

.فلاحیهكانت إذاوبالأخص 

القطاعات غیر القابلة للتعمیر:رابعا

وهي "...،SNUالمعدل والمتمم، ویرمز لها بالرمز29-90من قانون 23تناولتها المادة 

شكل من أشكال البناء سواء كان بناء جدید أو تعدیل القطاعات التي یمنع فیها كأصل عام

أو تغییر في بنایة قائمة بالإضافة الأفقیة أو العمودیة، غیر أنه وفي حالة خاصة وضروریة 

جدا یمكن أن تمنح رخصة البناء، حیث تكون حقوق البناء في هذه الحالة محددة وبنسب 

.قتصاد العام بمناطق هذه القطاعاتتتلائم مع الإ

وبمعنى أخر، فهي قطاعات من الأقالیم العمرانیة للبلدیة غیر مخصصة للتعمیر بسبب 

مناطق محمیة في صورة أراضي ذات خصوبة عالیة جدا، معوقات خاصة، والتي قد تكون 

، أو أماكن أو محاجر ذات استغلال منجمي، أو مناطق طبیعیة ذات نوعیة بارزة عمومیة

ساحلیة حساسة، أو قد تكون هذه القطاعات في صورة مناطق ذات خطورة بسبب تعرضها 

للفیضانات أو بسبب عدم استقرارها نتیجة لظاهرة انزلاق التربة أو انخفاضها حیث في هذا 

النوع من المناطق ذات الخطورة العالیة على الأرواح و الممتلكات، یمنع ولا یرخص فیها 

..."1مهما كانت الأسباب والحجج المقدمةبالبناء 

إلىالبلدیة إقلیمأراضيتقسیم إلىبالإضافةللتهیئة والتعمیر كما یقوم المخطط التوجیهي 

بعض المشاریع ذات ستقبالكورة أعلاه،بتخصیص بعض الأراضي لإالقطاعات الأربعة المذ

التحتیة، لاسیما تلك المتعلقة بالنقل والبنيالأهمیة بتوطین التجهیزات الجماعیة الكبرى 

.2وشبكات التهیئة المختلفة

.88كمال تكواشت، المرجع السابق ، ص  1

2 Said ouni.Mouia,Elément d’introduction a l’urbanisme,Cosiboh édition,Algérie,P148.
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لمناطق المحمیةفي  اآلیات الرقابة المسبقة:الثانيالفرع 

لحمایة المناطق المحمیة الأحكام لقد وضع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بعض 

ضبط عملیات النشاط الإطار القانوني تجدیدة نصوص صدرت مؤخرا عدة كماو الخاصة 

.و كذا القضائیةالإداریةأوالعمراني في هده المناطق الخاصة سواء من الناحیة التقنیة 

تعریف المناطق المحمیة:أولا

حمایة البیئة في إطارفان المشرع وفي 29-90جانب قواعد التعمیر التي أوردها قانون إلى

ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة ومستدامة أصدر عدة إطارحد ذاتها وفي 

،التي تقوم علیهاالعدیدةقوانین وتنظیمات متعلق بحمایة المناطق المحمیة نظرا للاعتبارات

:أصناف وهو ماسنوضحه من خلال النقاط التالیة3علما أن هذه المناطق تضم 

عیة و الثقافیة البارزة تعریف المناطق ذات المیزة الطبی:أ

.یتعلق بحمایة التراث الثقافي04-98لقانون رقم طبقا ل

، وقد و قواعد حمایته والمحافظة علیه و تنمیتهللأمةالتعریف بالتراث الثقافي إلىیهدف 

:یأتيما تلكات العقاریة الثقافیةتشمل المم"نصهاه المناطق بهذمنه08عرفت المادة 

عرفت المادة كماو ،"الریفیةأوالمجموعات الحضریة -الأثریةالمواقع –المعالم التاریخیة 

مجموع یقوم شاهدا أوهندسي معماري منفرد إنشاءأيبأنهاالمعالم التاریخیة "منه 17

من نفس القانون نجد أنها 28المادة وبالرجوع إلى ، "حادثة تاریخیةأوعلى حضارة معینة 

غیر مبنیة دونما وظیفة نشیطة و تشهد أومساحات مبنیة "بأنهاالأثریةالمواقع عرفت

المتصلة بها و لها الأرضلك باطن ذبتفاعله مع الطبیعة بما في آوالإنسانبأعمال

الاتنولوجیة أوالعلمیة أوالفنیة أوالدینیة أوالأثریةأوالوجهة التاریخیة قیمة من

."و الحضائر الثقافیةالأثریةالانتروبولوجیة و المقصود بها على الخصوص المواقع أو

المجموعات العقاریة الحضریة   "أنهامنه القطاعات المحفوظة على 41المادة كما عرفت

الریفیة مثل القصبات و المدن و القصور و القرى والمجمعات السكنیة التقلیدیة الممیزة   أو
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المنطقة السكنیة فیها و التي تكتسي بتجانسها و وحدتها المعماریة و الجمالیة بغایة

إعادةو وإصلاحهاتقلیدیة من شانها حمایتهاأوفنیة آومعماریة آوتاریخیة أهمیة

المناطق ذات المیزة الطبیعیة كما حث هذا القانون على تصنیف.1"یتهاتنموتأهیلها

أنعتبار من القانون السالف الذكر على إ16في المادة أكدهوالثقافیة و هذا ما 

استشارة وهذا بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة عقب الحمایة النهائیةإجراءاتحد التصنیف أ

غیر المبنیة أوالعقارات المبنیة إلىاللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة و یمتد هذا القرار 

.المنطقة الواقعة في هذه

ذات الممیزات الأقالیمالذي یحدد ویصنف 47و46مواده في29-90انونقأكدهما وهذا

و كما تضبط النصوص التشریعیة و التنظیمیة الطبیعیة الخلابة و التاریخیة والثقافیة 

.2إلیهاطبق على المناطق المشار تالتيالخاصةالالتزامات

تعریف الساحل و مناطق التوسع السیاحي         :ب

جمع "نه أعلى المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02من القانون07عرفت المادة  

متر على طول 800الجزر و الجزیرات و الجرف القاري و كذا شریطا ترابیا بعرض اقله 

في الإقلیمیةمنه على انه یجب على الدولة و الجماعات 04المادة ونصت."الخ...البحر

تسهر أنالتهیئة و التعمیر و منها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أدواتإعدادإطار

على توجیه توسع المراكز الحضریة القائمة نحو مناطق بعیدة عن الساحل و الشاطئ 

تثمین أيیتم أنتحظى وضعیة الساحل الطبیعیة بالحمایة و یجب أنالبحري و یجب 

، ، یتعلق بحمایة التراث الثقافي1998یونیو سنة 15، المؤرخ في 04-98القانون رقم 28و17و8المواد1

.1998، سنة 44الجریدة الرسمیة، العدد 

.الذكرالسابق،29-90من قانون 47و 46المواد 2
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و قد 1ة و یمنع المساس بوضعیته الطبیعیةللساحل ضمن احترام و جهات المناطق المحمی

في نفس السیاق تتعلق بالتهیئة و التعمیر في أخرىقوانین 03صدر تطبیقا لهذا القانون 

:المناطق السیاحیة وهي

.2یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة01-03القانون رقم -

.3القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحین للشواطئ02-03القانون رقم –

.4یتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة03-03القانون رقم –

تصنف مناطق التوسع و المواقع أنمنه 10في المادة نص قانون حمایة الساحل حیث

.الحمایة الخاصةإجراءاتإلىالسیاحیة كمناطق سیاحیة محمیة و تخضع 

الوجهة الفلاحیةأدوات,الفلاحیةالأراضيتعریف :ج

الفلاحیة الأراضين المتعلق بالتوجیه العقاري فأ25-90من قانون 04مفهوم المادة لطبقا

إنتاجاخلال سنوات أوسنویا الإنسانذات الوجهة الفلاحیة هي كل ارض تنتج بتدخل أو

،5بعد تحویلهأویستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أوالحیوان أویستهلكه البشر 

ذات بالأراضيصر حقوق البناء على انه تنح29-90من قانون 48و49و نصت المادة 

الفلاحي للأشغالالجید في البناءات الضروریة الحیویة أوالمردود الفلاحي العالي 

و ذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخیص .6و البناءات ذات المنفعة العمومیة

،الجریدة  الرسمیة الساحل وتثمینه، یتعلق بحمایة 2002فیفري5،المؤرخ في 02-02ن رقم القانومن 4و7المواد 1

.2011، لسنة 37العدد 
، 11، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، الجریدة الرسمیة العدد2003فبرایر17المؤرخ في 01-03القانون رقم 2

.2003سنة 
ستغلال السیاحین ، المتعلق بالقواعد العامة للإستعمال والإ2003فبرایر 17المؤرخ في 02-03القانون رقم 3

.2011، سنة 37للشواطئ، الجریدة الرسمیة العدد 
، المتعلقة بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة، الجریدة 2003فبرایر 17المؤرخ في 03-03القانون رقم 4

.2011، سنة 37العدد الرسمیة

.الذكر،السابق 25-90من قانون 4المادة  5

.الذكر، السابق المعدل والمتمم29-90من قانون 49و 48المواد  6
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.اللازمة للري و الاستغلال الفلاحيالبنایات و المنشاءات-:ب

.للتجهیزات الجماعیةأوالبنایات و المنشاءات ذات المصلحة الوطنیة -

.التعدیلات في البنایات الموجودة–

الخاصةحمایة بعض المناطق :ثانیا

یلعب المخطط التوجیهي للتهئیة والتعمیر دورا مهما على المستوى المحلي في حمایة 

:المناطق الخاصة، ویظهر ذلك خاصة من خلال مایلي

القضاء على الطابع التقني الانفرادي-1

المعدل والمتمم التي تنص على أن 29-90من قانون التهیئة والتعمیر 13طبقا للمادة 

یتكفلان ببرامج الدولة الأراضيالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل 

شاریع ذات المصلحة والمؤسسات والمصالح العمومیة، كما أن المالإقلیمیةوالجماعات 

.1الوطنیة تفرض نفسها على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكذا مخطط شغل الأراضي

فمن استقرائنا لهذه المادة یتبین لنا ضرورة وجود تنسیق بین مختلف الهیئات المخططة 

ما تم وضعه من طرف الدولة والمبرمجة، والتي من ضروري أن یعمل المخطط على مراعاة 

لجماعات الإقلیمیة والمصالح  العمومیة من برامج ومنجزات قصد تحقیق المصلحة العامة وا

والتي تكون لها الأولویة ضمن المخطط، وهكذا یراعي المخطط التوجیهات الوطنیة في 

مجال التهیئة القطریة عموما والتهیئة العمرانیة خصوصا على مختلف الأصعدة الإقلیمیة 

.2والوطنیة والمحلیة 

حیث أن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یأخذ صبغة أوسع في تهیئة المجال على 

طن مستوى أكبر،وهذا یهدف الى تحقیق عمران تشاركي یضمن الى حد كبیر اطلاع الموا

حمایة المناطق الخاصة سواء الفلاحیة إلىوكما یهدف أیضا،في أخد القراروإشراكه

.الذكرالمعدل والمتمم، السابق 29-90من قانون 13المادة  1

.66البشیر التیجاني ، المرجع السایق، ص 2
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.1السیاحیةأوالثقافیة أو

الكبرى لسیاسة التهیئة العمرانیةتنفیذ التوجیهات -2

لقد حددت التوجیهات الكبرى للتهیئة العمرانیة ضمن المیثاق الوطني، ولقد ترجمتها أحكام 

، 2المتعلق بالتهیئة العمرانیة1987-01-27المؤرخ في 03-87المواد الموردة في قانون 

من قانون 13ولقد حاول الخطط التوجیهي مراعاة هذه التوجیهات الكبرى فانطلاقا من المادة 

المعدل والمتمم یتجلى لنا بكل وضوح أنه من خلال غایته یهدف الى توضیح 90-29

:التوجیهات التنمویة المقررة حیث یضبط المخطط ما یلي

.یضبط مخطط الهیاكل الأساسیة للتجمع الحضري-

.العمومیة بالتنسیق مع مختلف الهیئات العمومیةتحدید أماكن التجهیزات –

.تحدید مناطق التعمیر على الأمدین المتوسط والطویل  وكذا المناطق غیر قابلة للتعمیر–

.تجسید سیاسة السكن من خلال توفیر الأراضي المراد بنائها–

خاصة ولاسیما المناطق ذات المیزة الطبیعیة و الثقافیة مخطط تدخل حمایة المناطق ال–

.و السیاحیة 

13، عددالإنسانیةوفاضل بن شیخ، البیئة العمرانیة بین التخطیط والواقع، مجلة العلوم النذیر الزیبي، بلقاسم ذیب1

.36،ص2000جوان

.1987، سنة 149الجریدة الرسمیة العدد رقم ،یتعلق بالتهیئة العمرانیة،1987-01-27المؤرخ في 03-87قانون 2
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لمخطط التوجیهي للتهیئة من خلال االمحمیةحمایة المناطقأجهزةهیاكل و :ثالثا

والتعمیر

جل الحمایة تعمیر بعض الهیاكل و الوسائل من أللتهیئة و الالمخطط التوجیهيلقد وضع 

المختصة في مجال الإداریةالذي تلعبه الجهات الدورإلىبالإضافةوالمناطق المحمیة

لهیئات المركزیة المعنیة، نشأتالرقابة كالولایة و البلدیة و الموظفون المختصون وكذا ا

جل حمایة هذه تعمل على الرقابة و كذا من أومیة و هیئات عمأجهزةالتشریعات عدة 

.المناطق وتثمینها

السیاحیةالوكالة الوطنیة للتنمیة-أ

الإطارتسند لها مهمة تنفید و متابعة عملیات التنمیة السیاحیة حیث تتولى في هذا -1

الواقعة في المناطق التوسعالأراضيتأجیرأوبیع وإعادةمهمة اقتناء وتهیئة و ترقیة 

.و المواقع السیاحیة للمستثمرین من اجل انجاز المشاریع و المنشئات السیاحیة

كما التأجیرأوتمارس حق الشفعة للدولة في هذه المناطق و على جمیع عملیات البیع -2

.الوكالة بهذه العملیات تحت طائلة البطلان المطلق للعقدإشعارالقانون المتعاقدین ألزم

المستفید باحترام مواصفات دفتر أوالمستأجریلزم التأجیرأوو في هذه الحالة التنازل -3

.1الشروط التي تضعه الوكالة

الأخرىجهزة الأ:ب

أجهزة مختصة بالمناطق المحمیة على رغم من أن المخطط التوجیهي لم عدة القانون انشأ

على وجوب احترام المخطط التوجیهي للتهیئة القوانین نصتهذهینص علیها صراحة إلا أن

:منهاوالتعمیر

.الذكر،السابق 01-03قانون المن 20المادة  1
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.المحافظة الوطنیة للساحل -

لحمایة الساحل و المناطق المتخذةمجلس تنسیق الشاطئ وصندوق تمویل التدابیر –

.1الشاطئیة

و الدیوان الوطني 2یع بناء المؤسسات الفندقیةاللجنة الوطنیة لدراسة مخططات مشار –

.3للسیاحة

.الثقافیة و لجنة اقتنائها و لجنة نزع الملكیة للممتلكاتاللجنة الوطنیة –

ث الثقافي من اجل تحویل جمیع عملیات الصیانةالصندوق الوطني للتحویل الترا–

.4و حمایة المناطق الثقافیة

مخطط التوجیهي المنصوص علیها في الالرقابة البعدیةآلیات:الثالفرع الث

أجهزتهاو للتهیئة و التعمیر

البعدیةالرقابةآلیاتعلى وسائل و المعدل والمتمم 29-90في ظل القانوننصالمشرع

من 73ث نصت المادة ، حیجرءاتهاأو من حیث إالمختصةالإداریةسواء من حیث الهیئات 

أویمكن للوالي "ضمن القسم الخاص بالمراقبة على انه المعدل والمتمم 29-90قانون

في كل وقت زیارة البنایات المفوضینالمحلفین الأعوانرئیس المجلس الشعبي البلدي و كذا 

في كل وقت إبلاغهمالتحقیقات التي یعتبرونها مفیدة و طلب إجراءالجاري تشییدها و 

هیئات الرقابة أن، وعلیه یتضح من خلال هذه المادة "بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء

:البعدیة في مجال العمران هي نوعان

.الذكرالسابق، 02-02القانون من 35و34و24انظر المواد 1

الجریدة ،، المتعلق بتحدید قواعد المتعلقة بالفندقة1999جانفي 6المؤرخ في 01-99من قانون 47المادة 2

.1999سنة ،2الرسمیة العدد 

.الذكر، السابق 02-03من القانون 26مادة ال 3

.الذكر، السابق 04-98انون قالمن 87و79المواد  4
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من اجل المحافظة على النظام العام العمراني الإداريالضبط أجهزةوهيالإداریةالأجهزة-

.و الصحة العامة 

المحلفین و المؤهلین للتقصي و البحث عن المفوضینشرطة التعمیر و المتمثلة في -

.المخالفات في مجال البناء و الهندسة المعماریة

:أجهزة الرقابة الإداریة:أولا

أبعادهالمكلفة بالمحافظة على النظام العام العمراني بكل الإداريهیئات الضبط تتمثل في 

و مدى مطابقة ذلك و انسجامه العمرانیة الأراضيو صیانته وحق مراقبة استغلال واستعمال 

القرارت إصدارمع مختلف القوانین و التنظیمات و القواعد المعمول بها في هذا المجال و 

.و اللوائح لضمان ذلكالإداریة

07-12قانون الولایة /الوالي والمجلس الشعبي الولائي-1

و أن الوالي الولایة هي الجماعة العمومیة الإقلیمیة و تمثل قاعدة اللامركزیة في التسییر

هو ممثل الدولة و مندوب الحكومة على مستوى الولایة كما أن  المجلس الشعبي الولائي هو 

علیه فإنهما یلعبان دورا أساسیا في مجال التهیئة المداولة فیها و المنتخب و هیئة المجلس 

والتعمیر عن طریق المصالح التقنیة و كذا مدیریة التهیئة و التعمیر أو عن طریق اللجان 

.المشكّلة لهذا الغرض

وهكذا فإن المجلس الشعبي الولائي یشكل من بین أعضائه لجان دائمة و منها لجنة التهیئة 

ة تتمثل إختصاصاتها في متابعة جمیع الأنشطة العمرانیة الممارسة على تراب الولایة العمرانی

ووضع التقاریر من أجل التداول على أعمال التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

و تهیئة إقلیم الولایة و كذا آلیات حمایة و توسیع الأراضي الفلاحیة و التهیئة و التجهیز 

.ترقیة الأراضي الفلاحیةالقروي و
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أما الوالي و هو الهیئة التنفیذیة فإنه ینشط و یراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف 

القطاعات في الولایة و منها التهیئة و التعمیر و المصالح التقنیة و كذا تنفیذ القوانین

1و التنظیمات في إطار المحافظة على النظام العام و الأمن و السلامة السكنیة العامة

.مناسبا من قرارات إداریةهو إتخاذ مایرا

10-11قانون البلدیة /المجلس الشعبي البلدي رئیسه-2

البلدیة  هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة و مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 

العمومیة فإن المجلس الشعبي البلدي یشكل كذلك من بین أعضاؤه لجانا دائمة أو مؤقتة 

منها لجنة التهیئة العمرانیة و التعمیر بموجب مداولة و یرأس اللّجنة منتخب بلدي و له أن 

أي شخص یستطیع بحكم إختصاصه تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللّجنة  وكذا یستعین ب

أماّ رئیس المجلس الشعبي البلدي و هو الهیئة .إعداد التقادیر المناسبة و عرضها للتداول

التنفیذیة فإنه یكلف بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي و علیه فإن یضطلع بالمهام 

:الآتیة

المجلس الشعبي البلدي برامجه سنویة والمتعدد سنوات الموافقة لمدة عهدته ویصادق یعد-

قلیم و كذا وطني لتهیئة وتنمیة المستدامة للإعلیها ویسهر على تنفیدها،وفق إطار المخطط ال

.ات التوجیهیة القطاعیةالمخطط

ر على احترام السه,یتولى رئیس البلدیة في إطار المحافظة على النظام العام العمراني-

و التعلیمات في مجال التعمیر و تسلیم رخص البناء أو تجزئة العقارات و قسمتها المقاییس

.ما یكون مختصا بذلك بموجب القوانینأو هدمها عند

.السهر على نظافة العمارات و سهولة السیر في الشوارع و المساحات و الطرق العمومیة-

، الجریدة ، المتعلق بقانون الولایة2012فیفري12المؤرخ في 07-12من قانون الولایة79و78و77المواد 1

.2012، سنة 12الرسمیة رقم 
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على البلدیة أن تتزود بكل وسائل التعمیر المنصوص علیها في القوانین و التنظیمات -

.المعمول بها

الأراضي و قواعد إستعمالها كما تسهر على البلدیة أن تتحقق من إحترام تخصیصات-

.على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء للشروط المحددة في القوانین و التنظیمات

تتحمل البلدیة في إطار حمایة التراث العمراني مسؤولیة حمایة الطابع الجمالي -

ثار نظرا لقیمتها التاریخیة و و المعماري و كذا المحافظة على المواقع الطبیعیة و الآ

.الجمالیة

تعمل على مراقبة و متابعة كلّ  أصحاب المبادرات العمرانیة ومدى مطابقة أعمالهم مع -

.التعلیمات والقواعد العمرانیة وكل المعطیات الخاصة بالعملیة المزمع القیام بها 

مشروع على التراب البلدیة و تشترط الموافقة القبلیة للمجلس الشعبي من أجل إنشاء أیة-

.1یتضمن مخاطر من شأنها الأضرار على البیئة

لجنة الهندسة المعماریة و التعمیر و المحیط المبنى 3

تنشأ على كلّ مستوى ولایة هیئة تدعى اللّجنة الهندسیة المعماریة و التعمیر و المحیط 

تتكوّن من ممثلي الدولة و ممثلي الجماعات المحلیة و كذا ممثلي الجمعیات,المبنى

تتولى تعریف3/1الكلّ  في حدودالمهیئة أو أشخاص مؤهلین في میدان التهیئة و التعمیر 

:المعماري حسب  العناصر و المواقع و جرده و على هذا الأساس فإنها تقوم بمایليالتراث

المصالح الخارجیة للوزارات بإعداد دفاتر التعلیمات الخاصة لحمایة القیام بالتعاون مع-

.الثرات المعماري و الحفاظ علیه وكذا مساعدة الهیئات المكلفة بذلك

.ترقیة الخصائص المعماریة المحلیة-

.، السابق الذكر10-11قانون المن 116و115و107و52المواد  1
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مساعدة الهیئات في تكوین ملف الإقتراحات و المتعلقة بتصنیف المواقع وكذا الإدارات-

.و الجماعات المتدخلة في میدان البناء و إعلامها

إبداء  الإستشارة في كلّ مسألة تتعلق بالبناء و التعمیر و تسلیم رخص البناء و في إطار -

.إعداد أدوات التعمیر و المشاركة في وضعها

إرشاد السلطات المحلیة عن مواقع النشاطات المضرة و العمل على إزالتها وإعادة هیكلة -

مناطق النشاطات وإبداء الرأي في برامج تهیئة العقارات الحضریة وإحداث المساحات 

الخضراء وأماكن الراحة و الترفیه و المناطق المشجرة و كذا تعبئة جمیع عملیات تهیئة 

1و تأطیرهالإطار المبني و الإدماج العمرانيا

شرطة التعمیر:ثانیا

خول القانون بعض الموظفین المؤهلین سلطة التقصي و البحث عن الجرائم من قبل شرطة 

نظرا ،ة التي جاءت بها بمختلف القوانینعمرانیة ثمّ إستحداثها في إطار الإصلاحات الجدید

و التعمیر و كذا ضرورة التدخل الصارم من أجل میدان الهندسة لخصوصیة و تعقید 

المناطق المحمیة و معاقبة المخالفین  ، فكان من اللازم إنشاء جهاز ضمن مصالح الشرطة 

القضائیة بصفة عامة یكون أكثر تأهیلا للبحث و التحري على المخالفات في هذا المجال 

و علیه أعطى المشرع الجزائري صفة ضابط شرطة المعقد وهو ما یسمّى بشرطة التعمیر

,ضابط شرطة قضائیة:قضائیة في هذا المیدان و كلا في إختصاصه الوظیفي لكلا من 

التقنیین السامین و التقنیین ،المتصرفین الإداریین ،المهندسین المعماریین ,التعمیرمفتش 

كذا على والمعماریة والتعمیر ة  الهندسةالذي هم في حالة خدمة لدى الإدارة المركزیة بوزار 

المتضمن شروط 1994ماي سنة 18المؤرخ في 07-94مستوى الولایات طبقا للقانون 

.مفتشي السیاحةإلیهم، یضاف الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري

بشروط ، المتعلق1994ماي 18المؤرخ في 07-94من المرسوم التشریعي رقم 38و37و36و35المادة 1

.1994، سنة 32جریدة الرسمیة العدد، الي وممارسة مهنة المهندس المعماريالإنتاج المعمار 
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مناطق بالمتعلق2003فبرایر 17المؤرخ في 03-03و مفتشي البیئة طبقا للقانون 

.1توسع السیاحي و المواقع السیاحیة في مجال العمرانال

لتوعیة و قمع الغش یضاف إلیهم مفتشي الأسعار و التحقیقات الإقتصادیة و مراقبة ا

یضاف و ا المیدان وكذا التهیئة السیاحیةالأمر بالمخالفات المرتكبة في هذو عندما یتعلق

-03الإقتصادیة ومراقبة النوعیة وقمع الغش في القانون إلیهم مفتشي الأسعار والتحقیقات 

المتضمن القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحین 2003فبرایر 17المؤرخ في 02

.وعندما یتعلق الأمر بالمخالفات المرتكبة في هذا المیدان وكذا التهیئة السیاحیة ،2للشواطئ

.السابق الذكر، 2003فبرایر 17المؤرخ في 03-03رقم القانون  1

.، السابق الذكر2003فبرایر 17المؤرخ في 02-03رقم القانون  2
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الرقابة عن طریق الشهادات والرخص:المطلب الثاني

على شهادات ورخص مسبقة تمكن الإدارة أیضانصالمعدل والمتمم29-90القانون رقم 

من الاضطلاع بمهمتها الرقابیة وكذا الإشراف والتوجیه والإعلام بالوضعیات القانونیة 

كما أنه لابد من الحصول علیها قبل الشروع في أيّ بناء والإداریة للعقارات المعنیة،

50، وضبطت إجراءاتها وكیفیات الحصول علیها بالمواد أو إحداث تغییر فیه أو هدمه

المعدل و المتمم 1991_05_08المؤرخ في 176-91التنفیذيمنه، وكذا المرسوم 72_

ر شهادات التعمیر ورخصة التجزئة الذي یحدد كیفیات تحضی19-15التنفیذيبالمرسوم 

.1وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

بناءا على وهي عبارة عن وثائق ومستندات إداریة تمنحها الجهات الإداریة المختصة

تي البعدیة فیما یخص وتجسد الرقابة القبلیة وحمضمون المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

شهادة المطابقة، أو تعطي معلومات حول حقوق البناء أو إرتفاقاته في عقار ما، وهذا ما 

:سنراه في الفروع الآتیة

CERTIFICATشهادة التعمیر :الفرع الأول D’URBANISME

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها،19-15التنفیذيالمرسوم حسب

حقوق البناء والإرتفاقات التي تبینیقصد بشهادة التعمیر هي تلك الوثیقة الإداریة التيف

:تخضع لها الأرض المعنیة، حیث تبین

.أنظمة التهیئة والتعمیر على القطعة الأرضیة-

.الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضیة كتوقعات نزع الملكیة-

المؤرخ 19-15المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیدي 1991ماي 8المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیدي رقم 1

.2015، سنة 07، الجریدة الرسمیة رقم یات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالذي یحدد كیف2015جانفي 25في 
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.ما منع البناء أو تحدیدهخرى لاسیالارتفاقات الإداریة الأ-

.خدمة القطعة الأرضیة بشبكات من الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة أو المتوقعة-

زیادة على ذلك یمكن كل و تسلم هذه الشهادة بناء على طلب من كل شخص معني،حیث

یحصل على بطاقة أنشخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الأرضیة المعنیة 

تحل محل شهادة التعمیر حسب أنمعلومات لاستعمالها لكل غرض مناسب لكن لایمكنها 

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، حیث یقدم 19-15من م ت 2المادة 

طلب شهادة التعمیر من طرف المالك أو من طرف موكله أو أي شخص معني، ویجب أن 

:التنفیذيمن نفس المرسوم 3نات التالیة حسب المادة یتضمن الطلب البیا

.طلبا خطیا ممضیا من طرف صاحب الطلب-

.اسم مالك الأرض-

.تصمیما حول القطعة الأرضیة، یسمح بتحدید القطعة الأرضیة-

.تصمیما یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود المحیط العمراني-

نفس البیانات ماعدا هویة المالك،حیث یتضمن طلب بطاقة المعلومات 

بمقر في نسختینوالوثائق المرفقة بهأو بطاقة المعلوماتیودع طلب شهادة التعمیرو 

ویدرس هذا المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع یسلم في الیوم ذاتهالمجلس الشعبي البلدي

تسلم شهادة التعمیر وبطاقة المعلومات من طرف ،من طرف مصالح التعمیر للبلدیة الطلب

أن التنفیذيمن نفس المرسوم 4، و هذا ما أكدته المادة 1رئیس المجلس الشعبي البلدي

15، خلال ي یرفق نموذج منهما بهذا المرسومات التتبلغ شهادة التعمیر أو بطاقة المعلوم

.یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب

.الذكرالسابق، 19-15التنفیذين المرسوم م3و2المادة 1



ثار المترتبة عن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالآ الفصل الثاني

47

حیث یجب أن تبین شهادة التعمیر أو بطاقة المعلومات مواصفات التهیئة و التعمیر المطبقة 

على القطعة الأرضیة ، الارتفاقات الدخلة على القطعة الأرضیة ، الأخطار الطبیعیة التي 

.1ؤثر على الموقع المعنيیمكن أن ت

من المرسوم السالف الذكر في حالة ما إذا صاحب شهادة التعمیر 6وحیث أكدت المادة 

الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو في حالة سكوت الإدارة في الآجال المطلوبة أن 

الرخصةیودع طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایة، وفي هده الحالة یحدد اجل تسلیم

یوما، و كما یمكن لصاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا لدى 15الرفض المسبب ب أو

الوزارة المكلفة بالعمران مقابل وصل إیداع في حالة عدم الرد على الطعن الأول خلال المدة 

المحددة و التي تلي تاریخ الطعن ، و في هده الحالة تأمر مصالح الوزارة مصالح التعمیر 

الولائیة على أساس المعلومات المرسلة لهم من طرفهم بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب 

یوما ابتداء من تاریخ إیداع الطعن، وكما یمكن 15جل أأو بإخطاره بالرفض المسبب في 

وتكمن أهمیة هذه الشهادة في إحاطة الجمهور رفع دعوى لدى الجهات القضائیة المختصة،  

وضعیة القانونیة والإداریة للقطعة الأرضیة المعنیة، كذلك لا یمكن طرح والغیر وإعلامه بال

للبحث من جدید إذا صدر طلب رخصة البناء التعمیرالمذكورة في شهادة التعمیرأنظمة 

.المتعلقة بالعملیة خلال مدة صلاحیة الشهادة

PERMISرخصة البناء :الفرع الثاني DE CONSTRUIRE

من أقدم أدوات مراقبة البناء إذ یعود تاریخ استحداثها إلي عهد تعتبر رخصة البناء

الحضارة المیزوبوتاسیة وألواح حمورابي، فهي رخصة تمكن من إنجاز بنایة جدیدة أو إدخال 

تعدیلات أو ترسیمات على بنایة قدیمة طبقا لقواعد وأدوات التعمیر، وتطلب عند إنجاز أي 

.دا تلك المحمیة بسریة الدفاعبناء بما فیها بناء الأسوار ما ع

.الذكر، السابق 19-15التنفیذيمن المرسوم 4المادة  1
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تصدره جهة مختصة إداريقرار "وعلى هذا یكون الأجدر بنا أن نعرف رخصة البناء بأنها 

وبهذا فهي في نظر "معین یتعلق بالمبنى الذي یصدر بشأنهبإجراءذن فیه الإبتنظیم المباني 

تصة و محدد قانونا في تصدره الجهة المخإداريعبارة عن قرار "التشریع العمراني الجزائري 

، وتعد 1"شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر كل حدود في اختصاصه

وذلك ،التي سوف تجري فیها أشغال البناءرخصة البناء على أنها ترخیص مسبق من البلدیة 

بعد قیام المعني بالأمر بتقدیم ملف یتضمن كافة الوثائق التي تثبت احترام قواعد تنظیم 

منه یجب على المالك أو موكله 42في المادة 19-15،حیث أكد المرسوم ت 2المدن والبناء

أو المستأجر لدیه مرخص قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض 

ة ،أن یتقدم بطلب رخصة البناء وعلیه یجب أن یقدم صاحب الطلب ، لدعم طلبه أو البنای

إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة أو توكیلا أو نسخة من العقد الإداري 

الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان 

من نفس المرسوم وضحت وجوب 44و43ا، إلا أن المادة المالك أو موكله شخصا معنوی

المعني إرفاق طلب رخصة البناء بالملف الإداري و الملف المتعلق بالهندسة المعماریة 

، وكما یجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصامیم المعماري و بدراسات 3و الملف التقني

شتراك بین مهندس معماري و مهندس في لإالهندسة المدنیة المرفقة بطلب رخصة البناء ، با

الهندسة المدنیة اللذین یمارسان مهنتیهما حسب الإجراءات القانونیة المعمول بها، وكما 

نسخ ،بالنسبة لمشاریع البنایات 3یرسل طلب رخصة البناء و الملفات المرفقة به في ثلاث 

اریع العمومیة ، و عندما تكون نسخ بالنسبة لبقیة المش8الخاصة بالسكنات الفردیة و ثماني 

رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي تتم الدراسة الطلب من طرف 

شباك الوحید للبلدیة حیث یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من الملف إلى الشباك 

.100صالمرجع السابقحمدي باشا عمر، 1

.109، ص2006الفاضل خمار ،الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة ،الجزائر،بوزریعة، الطبعة الثانیة،سنة 2

.الذكرالسابق ،19-15من المرسوم التنفیدي43و42المواد  3
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لب أیام التي تلي تاریخ إیداع الطلب ویجب أن یفصل الشباك في الط8جل أالوحید في 

یوما التي تلي تاریخ إیداع الطلب ، لكن عندما یكون تسلیم الرخصة البناء 15جل أخلال 

ختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران یرسل رئیس م ش ب ملف الطلب مرفقا إمن 

نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران وذلك 7برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في 

الموالیة لتاریخ إیداع الطلب ویتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید أیام 8في اجل 

للولایة، ویكون اختصاص الوالي بتسلیم الرخصة عندما یتعلق بالتجهیزات العمومیة 

200أو الخاصة ذات المنفعة محلیة أو مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكناتها 

، و یكون اختصاص الوزیر المكلف بالعمران بتسلیم وحدة سكنیة600وحدة ویقل عن 

الرخصة عندما یتعلق بالتجهیزات ذات المنفعة وطنیة أو مشاریع السكنات الجماعیة التي 

وحدة سكنیة أو الأشغال و البنایات و المنشات 600عددها السكنات فیها یساوي أو یتعدى  

منشات المنتجة و الناقلة و الموزعة المنجزة للدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة أو ال

.1و المخزنة للطاقة

.وفي حالة الرفض المسبب یبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب

PERMISرخصة التجزئة :الفرع الثالث DE LOTIR

یقصد برخصة التجزئة هي تلك الوثیقة الإداریة التي تشترط لكل عملیة تقسیم :التعریف:أولا

لقطعتین أو عدة قطع أرضیة غیر مبنیة من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان 

، والتي من شأنها أن تستعمل في تشیید بناءات جدیدة، وتنشئ بالنسبة لكل قطعة 2موقعها

.حقوق بناء جدیدة 

.الذكر، السابق19-15من المرسوم 45و44المواد  1

.المعدل والمتمم، السابق الذكر29-90من قانون 57المادة  2
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عد عملیة التجزئة وسیلة عمرانیة تهدف إلى توفیر السكن الحضري الفردي المنظم و ت

ه وعلی،1والمنسجم مع النسیج العمراني والمدمج ضمن مخططات التوجیه والتهیئة العمرانیة

:جه الإختلاف بین رخصة التجزئة وشهادة التقسیم من حیث أمرینو فإنه تبدو أ

انیة تقسیم ملكیة العقارات المبنیة، بینما رخصة التجزئة أن شهادة التقسیم تخص إمك:أولهما

یة من ملكیة عقاریة واحدة قتشرط لكل عملیة تجزئة لقطعتین أو عدة قطع أرضیة غیر مبن

.ملكیاتأو عدة

حقوق البناء أو الإرتفاقات المتعلقة بالعقار ولا تصلح أن شهادة التقسیم لا تغیر في :ثانیهما

كشهادة للتعمیر، بینما التجزئة تهدف إلي تجزأة الملكیة إلي جزئین أو أكثر قصدا إنجاز 

.2بناءات جدیدة وتنشئ بالنسبة لكل قطعة بناء حقوق بناء جدیدة

رخصة التجزئةأحكام:ثانیا

یقدم من المالك أو وكیله مرفوقا بنسخة من العقد أو التوكیلرخصة التجزئةالأصل أن طلب 

كما یجوز للحائز بمفهوم قانون التوجیه ،19-15التنفیذيمن المرسوم 8حسب المادة 

أن یتصرف المالك الحقیقي ما لم ر،ولهتباره یحوز على سند حیازي ومشهالعقاري طلبها باع

نسخ لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي05یودّع الطلب في ،یقرر القضاء خلاف ذلك

ویرفق بتصمیم وهیكله ،3الذكرالسالف 19-15التنفیذيمن المرسوم 10حسب المادة 

قاعدیة والتصامیم ومذكرات تبین طرق حمایة البیئة وبرنامج الأشغال ودفتر للشروط یقرر 

.نموذجه الوزیر المكلف بالتعمیر، مع خضوع ذلك لاستشارة المصالح المختصة

صدارها من قبل یبث فیه في غضون ثلاثة أشهر أو الأربعة الموالیة لتاریخ إیداعه، ویكون إ

.163اقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 1

. 2000،جوان مجلة العمران، كلیة الحقوق تیارتیوسف، رخصة البناء وحمایة البیئة، الأستاذ بناصر  2

.الذكر، السابق 19-15التنفیذيمن المرسوم 10و8المواد  3
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رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للبلدیة أو بإعتباره ممثلا للدولة، وكذا الوالي 

أو الوزیر المكلف بالتعمیر حسب الحالات، ویحدد هذا القرار التوجیهات التي یتكفل بإنجازها 

ات المصلحة صاحب الطلب وأشغال التهیئة المقررة وآجلها كما یضبط الإجراءات وإرتفاق

رقم التنفیذيمن المرسوم23المادة العامة التي تطبق على الأرض المجزأة طبقا للنص 

.191-15المعدل و المتمم بالمرسوم 91-176

یشهر بعد ذلك یوضع قرار التجزئة تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي، 

ب الطلب، بمكتب المحافظة الإداریة المختصة وعلى نفقة صاحةالقرار من قبل الجه

العقاریة خلال أجل شهر من تاریخ الإعلان عنه، وطبقا للقاعدة العامة للشهر العقاري وفقا 

وتحدد مدّة صلاحیتها بثلاثة سنوات تحت ،أعلاهالتنفیذيرسوم من الم23لنص المادة 

.سوم نفسهمن المر 24طائلة الإلغاء، ویمكن تقسیم الأشغال إلي مراحل طبقا لنص المادة 

فیما یخص رفض طلب التجزئة، فإنه لا یسّلم الترخیص بالتجزئة إلاّ إذا كانت الأراضي 

المصادق علیه أو مطابقة لشهادة التوجیهي للتهیئة والتعمیرتجزئتها موافقة لمخططالمراد 

وعلیه فإنه في غیابهما یمكن رفض منح هذه الرخصة إلي طالبیها وكذا في حالة التعمیر،

غیر موافقة الأرض المجزئة للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر، كما یمكن أن یكون طلب 

رخصة التجزئة محلّ تأجیل لمدة سنة كاملة عندما تكون أدوات التعمیر في حالة الإعداد 

.192-15التنفیذيسوممن المر 19و18طبقا لمواد 

وبالتالي یمكن أن نقول أنه وفي جمیع الأحوال لا یمكن رفض تسلیم رخصة التجزئة إلاّ 

للأسباب المبنیة في قانون التهیئة والتعمیر مع تعلیل قرارات الرفض من أجل الطعن فیها إما 

.سلمیا أو أمام القضاء

.الذكرالسابق،19-15التنفیذيمن المرسوم 23و 22المادة  1

.الذكر، السابق 19-15التنفیذيمن المرسوم 19و18المادة  2
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CERTIFICATشهادة المطابقة:الفرع الرابع DE CONFERMITE

یتم عند انتهاء أشغال البناء "المعدل والمتمم على أنه29-90من قانون 75تنص المادة 

إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس 

،انطلاقا من هذا تعریف یتعین على صاحب المشروع المستفید "الشعبي البلدي أو قبل الوالي

من رخصة البناء سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بعد انتهاء من أشغال البناء أن یعلم 

الإدارة بذلك، وهذا لغرض إجراء عملیة المطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء 

یجب على "المعدل والمتمم التي جاء فیها29-90من القانون رقم 56وهو ما أكدته المادة 

المالك أو صاحب المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له 

كما تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخیص باستقبال الجمهور ،1"شهادة مطابقة

ة أو الخدمات أو الصناعة أو المستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربوی

.أو التجارة

التي لشهادة المطابقة65و64و63في المواد 19_15رقم التنفیذيكما تعرض المرسوم 

تعد إجراء وجوبا یتعین على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهیئة 

استخراج شهادة مطابقة، تسلم شهادة المطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي 

أو الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران كل واحد حسب اختصاصه،فهي أداة قانونیة تراقب 

المستفید من رخصة البناء لقواعد التعمیر ولمخططات التهیئة والتعمیر،وحسب مدى احترام

:الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها15-08من قانون رقم 7و2المادة

.الذكرالمعدل والمتمم، السابق 29-90من قانون 56و75المواد  1
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هي الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالها تسویة كل بنایة تم انجازها أو لم یتم بالنظر "

.1"المتعلق بشغل الأراضي و قواعد التعمیرللتشریع والتنظیم 

حیث یودع المستفید من رخصة البناء خلال ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ الانتهاء من 

الأشغال تصریحا یعد في نسختین یشهد على انتهاء من هذه الأشغال بالنسبة للاستعمال 

ومحضر معد من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء ذات الاستعمال السكني،

بالنسبة للتجهیزات والبنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنایات المستقبلة 

للجمهور،وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إیداع یسلم في نفس 

من المرسوم 68، وكما تنص المادة 19-15التنفیذيمن المرسوم 66الیوم حسب المادة 

على انه  یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة على أساس محضر 15-19

أیام من تاریخ الخروج إذا بین محضر الجرد مطابقة المنشات 8اللجنة یوم خروجه في أجل 

انه في حالة ما إذا من نفس المرسوم 69التي تم الانتهاء من أشغالها، حیث أكدت المادة 

صاحب الطلب الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو في حالة سكوت الإدارة في الأجال 

المطلوبة، أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدي الولایة في هذه الحالة تكون مدة تسلیم 

یوما، ویمكن لصاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا لدى15الرخصة أو رفض المبرر خلال 

الوزارة المكلفة بالعمران في حالة عدم تلقیه إجابة على طعن الأول خلال المدة المحددة، كما 

.2یمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

انجازها، إتمامالمحدد لقواعد مطابقة البنایات و ،2008جویلیة20المؤرخ في 15_08من قانون 7و2المادة1

.2008،سنة 44الجریدة الرسمیة العدد

.الذكر، السابق 19-15التنفیذيمن المرسوم 69و68و66المواد  2
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PERMISرخصة الهدم :الفرع الخامس DE DEMOLIR

هي الوثیقة الإداریة التي تشترط في كل عملیة هدم لضمان الهدمرخصة :التعریف:أولا

تنفیذها في الظروف الأمنیة والتقنیة المطلوبة، وسواء أكان الهدم كلیا أو جزئیا وذلك عندما 

تكون هذه البنایة واقعة في مكان مصنف أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة 

فیة أو الطبیعیة طبقا لأحكام القواعد القانونیة المعمول بها، أو المعماریة أو السیاحیة أو الثقا

.وكذا عندما تكون البنایة موضوع الهدم سندا للبنایات المجاورة

:أحكام رخصة الهدم:ثانیا

طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء بالنسبة للمشاریع المخصصة إیداعیمكن 

رخصة الهدم طلببقدم تینبغي أن ی19-15دي من المرسوم التنفی71للسكن الفردي المادة 

من مالك البنایة الآلیة للهدم أو موكله أو الهیئة العمومیة المختصة، مرفقا والتوقیع علیه

بنسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة أو توكیل أو نسخة من العقد الإداري حیث یتضمن 

في الهندسة المعماریة الوثائق الملف المرفق برخصه الهدم الذي یعده مكتب الدراسات

:التالیة

.على سلم مناسب الذي یسمح بتحدید موقع المشروعتصمیم الموقع-

.مخطط الكتلة من البنایة الآیلة للهدم-

تقریر وتعهد للقیام بعملیة الهدم في مراحل والوسائل التي یتعین استعمالها-

.1مخطط مراحل الهدم و أجالها-

.، السابق الذكر19-15من المرسوم التنفیدي 71المادة  1
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كما یرسل طلب 19-15من المرسوم التنفیدي 75و74و73حیث أكدت المادة

رخصة الهدم و الملفات المرفقة به ثلاث نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع 

الذي تم فتحه على مستوى البلدیة طلب رخصة الهدم ویحدد البنایة ، ویحضر الشبك الوحید 

أجل التحضیر بشهر واحد ابتداء من تاریخ إیداع الملف، كما لا یمكن رفض رخصة الهدم 

76عندما یكون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار البنایة وهو ما أكدته المادة 

استشارة الهیئات ولهذه رأي وبعد أن تجمع مصلحة التعمیر 19-15من المرسوم 77و

یوما من تاریخ استلام الطلب، حیث یسلم رئیس المجلس 15بدء رأیها خلال الهیئات إ

79و78الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد أخد رأي الشباك الوحید في البلدیة حسب المادة 

حب طلب وفي حالة الرفض یبدي رأیه معللا قانونا، كما لا یمكن لصا19-15من المرسوم 

85رخصة الهدم القیام بأشغال الهدم إلا بعد أعداد تصریح بفتح الورشة ، حیث أن المادة 

:1أكدت على أن تصبح رخصة الهدم منقضیة في الحالات الآتیة

.سنوات 5أذا لم تحدث عملیة الهدم خلال أجل -

.إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة-

.من العدالةإذا ألغیت الرخصة بموجب قرار-

.الذكر، السابق 19-15نفیذيتالمن المرسوم 85إلى 73المواد  1
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:المبحث الثاني

الآثار الغیر مباشرة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

من أجل ضمان احترام أكبر لقواعد التهیئة و التعمیر من المفروض أن یكون للقضاء دورا 

هاما و حاسما في زجر مخالفات التعمیر و في فرض احترام القواعد و المقتضیات 

.المنصوص علیها

لصلاحیات لدى فعند ارتكاب مخالفة في مجال البناء و التعمیر یعمل القضاء من خلال ا

.تخاد التدابیر اللازمة التي تختلف حسب نوع المخالفة المرتكبةإالمخولة له على الحكم ب

لا  یختص بها القاضي الإداري فحسب بل 1كما هناك منازعات كثیرة في مجال العمران

.یشترك معه كل من القاضي الجزائي والقاضي المدني

دور القاضي الإداري:الأولالمطلب

دارة فالقاضي الإداري یبحث في بما أن الرخص هي عبارة عن قرارات إداریة صادرة عن الإ

.مدى مشروعیة هذه القرارت

إن إحترام هذه الأخیرة لمبدأ المشروعیة یعد ضمانا لحقوق الفرد وحماي للصالح العام في 

ت المنصوص علیها ذات الوقت، هذه القرارات یجب أن تصدر حسب الأشكال والإجراءا

قانونا، ومن الجهة المختصة وإلا تعرضت للطعن على أساس عیب في الشكل والإجراءات 

أو عیب في الإختصاص، أو على أساس عیب تجاوز السلطة، عیب مخالفة القانون 

.أو عیب انعدام السبب

جامعة منتوري قسنطینة، سنة عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، رسالة دكتوراه،1

.92،ص2004
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عدم المشروعیة الخارجیة:أولا

:حیث عمل القاضي الإداري على تكییف عدم المشروعیة الخارجیة عن طریق مایلي

عیب عدم الإختصاص-أ

یتمثل في حالة اعتداء جهة إداریة على صلاحیات جهة إداریة أخرى إما من حیث 

المكان أو الزمان أو الموضوعـ كما في حالة تسلیم رخصة البناء من قبل رئیس المجلس 

عدم (في حین أن الاختصاص یعود إلي الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر الشعبي البلدي 

، في هذا الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة بتاریخ )اختصاص موضوعي

رخصة بناء صادرة عن الذي فحواه أن الطاعن استأنف قرار قضي بإبطال07/01/2003

لس الدولة على ذلك تأسیسا دیوان الترقیة والتسیر العقاري لعدم الإختصاص وقد صادق مج

.1على أن الدیوان غیر مختص بمنح وإصدار القرارات المتعلقة برخصة البناء

عدم (قد یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة تجزئة لأرض تقع خارج إقلیم بلدیته 

عدم اختصاص (أو یوقع رخصة هدم بعد انتهاء عهدته الانتخابیة ،)اختصاص مكاني

).زماني

عیب الشكل والإجراءات-ب

الأصل أن الإرادة غیر ملزمة بشكل أو إجراء معین عند إصدارها للقرار الإداري ما لم 

یقیدها النص بشكل أو إجراء، وبالتالي تكون إرادة الإرادة مقیدة فلا تملك صلاحیة الخروج 

، إذ یعتبر الشكل عنصر أساسي 2عن الإجراء أو إهمال الشكل المفروض بموجب النص

.97عزري الزین، المرجع السابق، ص1
، 2007الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، سنة ،"دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة:القرار الإداري"بوضاف عمار، 2

.136ص 
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في القرار، فبمجرد ذكر الأسباب ف صلب القرار الإداري بغض النظر عن صحة هذه 

.الأسباب أو عدم صحتها یعد إجراء شكلیا یمكن القضاء من مراقبة مدى مشروعیة القرار

ات الإداریة یؤدي إلي بطلانها ذلك إذا امتنعت الإدارة عن إن مخالفة الإجراءات في القرار 

إتباع الإجراءات المقررة قانونا كما هو الحال عند إهمال الإدارة لإجراء جوهري سابق على 

من 31كعدم أخد رأي الهیئات المستشارة المنصوص علیها في المادة تخاد القرارة إعملی

.191-15المعدل والمتمم بالمرسوم 176-91التنفیذيالمرسوم

رخصة (فإذا لم تحترم الإدارة الإجراءات المتعلقة بإصدار مختلف الرخص العمرانیة 

، كما لصاحب المصلحة الطعن في قرارتها لأنها )البناء، رخصة الهدم ورخصة التجزئة 

.مشوبة بعیب مخالفة الإجراءات

عدم المشروعیة الداخلیة:ثانیا

:حیث عمل القاضي الإداري على تكییف عدم المشروعیة الداخلیة عن طریق مایلي

عیب مخالفة القانون-أ

إذ یكون هذا الأخیر مشوبا بعیب یتعلق عیب مخالفة القانون بمحل القرار أي بمضمونه،

ظیمیة التي تنظم مخالفة القانون إذا كان مضمونه غیر مطابق للقوانین والنصوص التن

رفض الإدارة منح رخصة بناء لطالبها بناء على تقدیمه لملف كامل :مثلاالنشاط العمراني،

29-90نون من القا52غیر منقوص ومستوفیا لجمیع الشروط المنصوص علیها في المادة 

المعدل والمتمم، فقرار 176-91التنفیذيمن المرسوم 35و34والمادتیین ،المعدل والمتمم 

.الرفض هنا یعد مشوبا بعیب مخالفة القانون

التهیئة فعندما تصدر الإدارة قرارات لا تتطابق مع ما جاءت به النصوص القانونیة في مجال 

.الذكر، السابق 19-15التنفیذيالمعدل والمتمم بالمرسوم 176-91التنفیذيمن المرسوم 31المادة  1
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من 62مشوبة بعیب مخالفة القانون هذا ما أشار إلیه المشرع في المادة قراراتوالتعمیر تعد 

"یليالتي جاء فیها كما29-90قانون  لا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة :

.1"أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون

إذن إن رقابة القاضي الإداري تنصب على مدى احترام الإدارة لأحكام قانون التعمیر عند 

ثلة في المخططات التوجیهیة للتهیئة مإصدار قراراتها ولعل أهمها  أحكام آلیات التعمیر المت

كما 29-90من قانون 10والتعمیر ومخططات شغل الأراضي، هذا ما نصت علیه المادة 

"یلي وز استعمال الأراضي أو البناء على نحو یتناقض مع تنظیمات التعمیر دون لا یج:

".تعریض صاحبه للعقوبة المنصوص علیها في القانون

05-04المعدل والمتمم بموجب القانون 29-90من قانون 3مكرر 76تضیف المادة 

"مایلي مخططات یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام ال:

.2"البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء

عیب الانحراف بالسلطة-ب

إذا كانت الجهة الإداریة المختصة تستهدف غرضا یختلف عن الغرض الحقیقي من أجله 

ترخیص بالبناء كونه على خلاف أصدرت القرار كما في حالة رفض رئیس بلدیة ما ال

شخصي مع صاحب الطلب، هنا تنصب رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة 

.للإدارة

ن خلال فهذه الأخیرة هي حامیة المصلحة العامة، فكیف لها أن تتجاوز هذه المصلحة م

قراراتها، كما تجدر الإشارة إلي أن سكوت الإدارة عن الرد على الطلب خلال الأجل المحدد 

.الذكرالمعدل و المتمم، السابق 29-90قانون 62المادة  1

.الذكرالسابق المتمم،العدل و29-90من قانون 3مكرر76و 10المادة  2
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لها قانونا ثم صدور قرار بالرفض بعد انتهاء هذه المدة اعتبره القضاء الجزائري تجاوز 

.1للسلطة ویستوجب إلغاء هذا القرار

:عیب انعدام السبب-جـ

توجد حالة واقعیة أو قانونیة سابقة على كل قرار إداري وخارجة عنه تبرر إصداره تمثل 

تخاده اقعیة أو القانونیة الباعثة على إوعیب انعدام السبب هو انعدام هذه الحالة الو ، السبب

ني للوقائع التي بني علیها القرار، ویعد هذا العیب أحد دواعي أو لعدم صحة التكییف القانو 

.كما أقره الفقهاءالطعن بالإلغاء

والإدارة ملزمة قانونا باحترام هذا الشرط في إصدار مختلف القرارات في مجال العمران للحد 

29-90من قانون 62في هذا الصدد نجد أن المادة ، و حة الأفرادمن تعسفها وحمایة لمصل

المعدل والمتمم ألزمت رئیس المجلس الشعبي البلدي بتعلیل قرار رفض منح رخصة البناء إذا 

"كان هو المؤهل لإصدارها بنصها على أنه وفي حالة الرفض أو التحفظ یبلغ المعني :

.2"أن یكون معللا قانونابالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على

فإذا كانت القرارت منعدمة السبب كان ذلك سببا كافیا لإلغائها على أساس عیب الشكل، أما 

إذا كنت القرارات معللة فرقابة القاضي الإداري تنصب على بحث مدى ملائمة هذا السبب 

بحث في مدى جدیة ومشروعیة الأسباب التي مع الحالتین المادیة و القانونیة، وبالتالي فهو ی

تستند إلیها الإدارة كما في حالة رفض منح رخصة البناء على أساس أن مشروع البناء یقع 

ثم یثبت )29-90من قانون 69المادة (في أماكن محمیة ذات طابع تاریخي أو أثري 

م الضمانات الأساسیة انعدام وجود هذه الأسباب القانونیة، إذ تعتبر هذه الرقابة من أه

لإحترام الإدارة لمبدأ المشروعیة في قراراتها لاسیما في هذا المجال الحساس، ذلك لأن 

، سنة 01، المجلة القضائیة، العدد 28/07/1990قرار إداري صادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، مؤرخ في 1

.53، صفحة 1992

.كرذالمعدل والمتمم، السابق ال29-90من القانون 62المادة  2
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القرارات في مجال التعمیر على غرار القرارات الإداریة یجب أن تستند إلي أسباب صحیحة 

.وواقعیة تبرر اتخادها

دور القاضي الجزائي:المطلب الثاني

قواعد التهیئة والتعمیر یولد المسؤولیة الجزائیة للمخالفین باعتبارها جرائم یعاقب إن إنتهاك

علیها بنص خاص نظرا لكزنها قواعد قانونیة من النظام العام وجوهریة مقترنة بجزاء، ولا 

یجوز الاتفاق على مخالفتها، ولأنها تهدف إلي تحقیق مصلحة عامة سیاسیة، إجتماعیة، 

.ة تعلو على المصالح الفردیةإقتصادیة، وثقافی

وعلیه فإن القاضي الجزائي یلعب دورا مهما وحاسما في ردع وقمع الجرائم المتعلقة بالبناء 

.ت سالبة للحریة حسب نوع المخالفةوالتعمیر، حیث یحكم إما بالغرامات أو بعقوبا

قبل إلغائها للقاضي الجزائي أن یحكم بهدم البناءات 29-90من قانون 78وأجازت المادة 

في حالة الإدانة، ویمكن أن تتم المتابعة بناءا على شكوى من الإدارة أو كل من له مصلحة 

.بما في ذلك الجمعیات المعتمدة

المعدل للقاضي الجزائي 29-90من قانون 5ر مكر 6كما منح المشرع بموجب المادة 

الأمر بمطابقة البناء للرخصة في أجل معین أو الأمر بهدمه جزئیا أو كلیا بما یحقق مطابقة 

البناء مع ما تضمنته رخصة البناء، بینما لا یكون للقاضي الجزائي في حال البناء دون 

هدم على نفقة المخالف دون اللجوء رخصة إلا توقیع الجزاء لأن الإدارة تتولى القیام بال

.1للقضاء

ویتمتع القاضي الجزائي بدور هام في زجر المخالفات الواقعة على المناطق المحمیة 

في 02-02انون كالمناطق الساحلیة ومناطق التوسع والمواقع السیاحیة، حیث ورد في ق

وكذا في قانون 45إلي المادة 37الباب الثالث منه جملة من الأحكام الجزائیة من المادة 

.الذكرالمعدل و المتمم،السابق29-90من قانون 05مكرر 06المادة  1
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إذن فالقاضي الجزائي ما زال محتفظا بسلطته منه،50إلي المادة 42من المادة 03-03

یة تخاد التدابیر اللازمة والضروریة عندما ترتكب المخالفات في المناطق المحمفي الحكم بإ

من أجل فرض احترام قواعد التهیئة والتعمیر فیها، كالحكم بإعادة الأماكن إلي حالها 

الأصلي أو تنفیذ الأشغال اللازمة للتهیئة وعلى نفقة المحكوم علیه، وكذا مصادرة الآلات 

.1والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفات

تعمل الجهة القضائیة إما على مطابقة الأشغال المنجزة في مخطط التهیئة السیاحیة، وإما 

هدم ما تم إنجازه والأمر بإعادة المكان إلي حالته السابقة، كما یمكن للجهة القضائیة أن 

).15-08من قانون 82المادة (تأمر بإخلاء الأماكن فورا 

"على أنه15-08من قانون 04فقرة 88كما تنص المادة  یمكن أن تصدر الجهة :

".القضائیة أمرا للمخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة ویتحمل هذا الأخیر المصاریف

الإجراءات تخادإللقاضي الجزائي إمكانیة الأمر ب02-02من قانون 44كما خولت المادة 

خطر أو ضرر ناتج عن المخالفات المرتكبة، لكن ذلك والضروریة والكفیلة بمنع أو تدارك أ

.بعد طلب من السلطة الإداریة المختصة

كذلك على أنه یمكن للمحكمة الجزائیة إلزام المحكوم 02602من قانون 45ونصت المادة 

علیه بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة أو بتنفیذ أشغال التهیئة طبقا لما نص علیه 

بموجب المرسوم التشریعي 29-90من قانون 78و76القانون، هذا بعد إلغاء المادتان 

.2اللتان كانتا تمنحان للقاضي الجزائي هذه الصلاحیات94-07

الجزائي لینحصر في الحكم بالعقوبة الجزائیة بتوقیع غرامات وبذلك تقلص دور القاضي

مالیة فقط دون اتخاذ التدابیر الضروریة والتي أصبحت من صلاحیات الإدارة بعد أن حذفت 

76العقوبات السابقة للحریة بموجب هذا المرسوم التشریعي، وفي هذا الصدد تنص المادة 

.،السابق الدكر03-03من قانون 40وكذا المادة 02-02من قانون 39المادة 1
.كرذ، السابق ال07-94من المرسوم التشریعي 59المادة 2
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"على ما یأتي05-04جب القانون المعدل والمتمم بمو 29-90مكرر من قانون  تنفذ :

، وفي حالة عدم وجودها یتم تنفیذ الأشغال بواسطة "أشغال الهدم من قبل مصالح البلدیة

".الوسائل المسخرة من قبل الوالي

یحرر العون المخول قانونا في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة،

محضر معاینة المخالفة ویرسله إلي الجهة القضائیة المختصة، كما ترسل أیضا نسخة منه 

.ساعة72إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى 

میة، إما في هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبث في دعوى العمو 

).5مكرر 76المادة (مطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده 

فالقاضي انحسر دوره الرقابي في البث في الدعوى العمومیة فهو لا یقرر إلا إذا ما تم اللجؤ 

إلیه، حتي في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، 

رئیس المجلس الشعبي البلدي  إذن فالأمر جله إن لم نقل كله یؤول إلي الإدارة ولیس یقوم

.للقاضي الجزائي

"منه ما یأتي93تحدیدا في المادة 15-08كما ورد في الأحكام الختامیة لقانون  لهذا :

ى البلدیات والولایات إذا اقتضي الأمر الجهات القضائیة إفادة الوزیر الغرض یجب عل

.1"المكلف بقطاع التعمیر بكل المعلومات والمعطیات

وبالتالي فالمشرع أعطي الأولویة للإدارة على حساب القضاء في تزوید الوصایة بالمعطیات 

.یة الوطنیة لعقود التعمیر المسلمةالضروریة التي تتضمنها البطاق

.الذكر، السابق 15-08من القانون 93المادة  1
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دور القاضي المدني:المطلب الثالث

رغم أن هدف التعمیر هو المنفعة العامة إلا أنه یعترف للخواص بإمكانیة اختیار الطعن أمام 

.القاضي المدني لتصلیح الضرر الناتج عن خرق بعض أحكام قانون التعمیر

ینعقد اختصاص القاضي المدني في جانب من الجوانب المتصلة بقانون التهیئة والتعمیر 

عندما یكون النزاع بین أشخاص القانون الخاص على أساس تجاوز أحدهم في البناء للحدود 

الممنوحة له، والاعتداء بهذا على الملكیة أو الحیازة القانونیة لجاره حسب الحالة، إن الخرق 

ره القضاء المدني یتعلق بقاعدة الموضوع وبالتحدید بالإرتفاقات العمرانیة التي تكون الذي یثی

.وطنیة أم محلیة

:من بین هذه القواعد یمكن ذكر المواد الآتیة

:بین الجیران التي تنص على ما یأتيمن القانون المدني المتعلقة بالنزاعات691المادة 

یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلي حد یضر بملك الجار ولیس للجار أن "

یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار 

العقارات وموقع إذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة 

".كل منها بالنسبة إلى الآخرین والغرض الذي خصصت له

لا یجوز للجار أن یكون له على :من نفس القانون التي تنص على أنه709وكذا المادة 

جاره مطل مواجه على مسافة نقل عن مترین وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي یوجد له 

.1من الحافة الخارجیة للشرفة أو من النتؤ وإذا كاسب أحد بالتقادم الحق في مطلمطل أو

، الجریدة 1975-09-26المؤرخ في 58-75من القانون المدني الصادر بموجب الأمر 709و691المادة 1

، الجریدة الرسمیة، العدد 2005-07-20المؤرخ في 10-05، المعدل والمتمم بموجب القانون 78الرسمیة، العدد 

44.



ثار المترتبة عن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالآ الفصل الثاني

65

مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترین فلا یجوز لهذا الجار أن یبني على مسافة تقل

".عن مترین تقاس بالطریقة السابق بیانها أعلاه، وذلك على طول البناء الذي فتح فیه المطل

إن إقامة البناء على خلاف أحكام ومقتضیات رخصة البناء عندما یسبب أضرارا للغیر فإنه 

یشكل مخالفة من ناحیة ثانیة لقواعد القانون المدني في باب المسؤولیة المدنیة الأمر الذي 

یترتب معه قیام المسؤولیة المدنیة للمرخص له بالبناء اتجاه الغیر كعدم مراعاة الارتفاع 

ني المقرر بشكل یتنافي وتوجیهات مخطط شغل الأراضي أوفي حالة إقامة البناء على القانو 

أرض مملوكة للغیر، وغالبا ما یلجأ إلي القاضي المدني بسبب نزاعات الجوار التي تتعلق 

بفتح مطل أو نافدة أو شرفة على الجار دون مراعاة الشروط القانونیة المنصوص علیها في 

.الرخصة المسلمة

فالترخیص بالبناء یمنح تحت طائلة الحفاظ على حقوق الغیر وعدم المساس بها فإذا ثبت 

مخالفتها فإنه یمكن المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن المساس بالحقوق الخاصة أمام 

دة الحالة إلي ما كانت علیه تماشیا مع أحكام القاضي المدني، لیحكم هذا الأخیر بإعا

رخصة البناء، كما یجوز له الحكم بالتعویض المناسب عن الضرر الذي لحق بالغیر إذا ما 

.طلب منه الخصم ذلك

من القانون المدني أن كل عمل أي كان یرتكبه المرء 124فمن المقرر قانونا بالمادة 

ي حدوثه بالتعویض، ولما كان ثابتا في قضیة ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا ف

الحال أن البلدیة قامت بالتعدي على الجدار وتحطیمه بدون أن تحصل على حكم یرخص 

لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطریقة فوضویة رغم أن المستأنف استظهر رخصة البناء 

وعلیه فإن 1عي البلدیةومحضر إثبات الحالة على أنه لم یغلق مجرى میاه الوادي كما تد

.198، صفحة 1998، السنة 01، المجلة القضائیة، العدد 1998-04-07، مؤرخ في 167252قرار رقم 1
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البلدیة تتحمل مسؤولیة خطئها مما یتعین إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعویض 

.المستأنف

نه من المقرر قانونا أیضا أن مالك البناء مسؤول عما یحدثه البناء من ضرر ولو أكما 

لصیانة أو قدم في كان انهدامها جزئیا ما لم یثبت أن الحادث لا یرجع سببه إلى إهمال في ا

تخاد إالبناء أو عیب فیه ویجوز لمن كان مهددا بضرر یصیبه من البناء أن یطالب المالك ب

جاز الحصول على ما یلزم من التدابیر الضروریة للوقایة من الخطر فإن لم یقم المالك بذلك 

.1تخاد هذه التدابیر على حسابهإذن من المحكمة بإ

وضع حدود لأملاكها المتلاصقة وتكون نفقات التحدید لكل مالك إجبار جاره على

إذا كانت أعمال البناء المرخص بها مصدر الضرر مطابقة لأحكام رخصة ،2مشتركة بینهما

480-13فإنه حسب نص المادة البناء وكانت هذه الأخیرة مخالفة لقواعد التهیئة والتعمیر،

من القانون الفرنسي تنص على أنه لا یمكن الحكم ضد صاحب بنایة تمت وفقا لبنود رخصة 

.مسبقا أمام جهات القضاء الإداريالبناء بأي إلزام إلا إذا تم إلغاء هذه الرخصة

طة أمام القاضي وعلیه یكون للمتضرر منها دعویان دعوى إلغاء رخصة البناء لتجاوز السل

الإداري ثم اللجوء إلي القاضي المدني لإصلاح الضرر الناتج عن المسؤولیة المدنیة 

للمرخص له بالبناء من جراء الأشغال التي أنجزت وفقا لهذه الرخصة الملغاة وهو الأمر 

.المعمول به في القضاء الجزائري

.الذكروالمتمم،السابق معدل ني المن القانون المد140المادة 1
.الذكر، السابق من القانون المدني المعدل والمتمم703المادة 2
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كان من المنتظر من القضاء في حالة قصور النصوص القانونیة المبادرة والإجتهاد ومحاولة 

القیام بدوره الطبیعي في التنسیق بیم مختلف النصوص من أجل الوصول إلي حلول لبعض 

تخاد اجتهاد قضائي وة ولكن القضاء لم یكن صارما في إالمشاكل التي طرحت أمامه بق

.من المسائل التي لها ارتباط بالبناء والتعمیرموحد بخصوص العدید 

في النصوص الجدیدة لیفسح المجال للإدارة بذلك أما بخصوص دوره الرقابي فقد تقلص 

.على حساب السلطة القضائیةالتنفیذیةالسلطة وبالتالي الزیادة من سلطات
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خلاصة الفصل

على رغم من أن القوانین والتنظیمات قد وضعت آلیات للرقابة والبعدیة حتي في المناطق 

المحمیة من اجل ضمان الشغل العقلاني للعقار العمراني والحضري ولفرض احترام أدوات 

التهیئة والتعمیر والمخططات الوطنیة، الجهویة والمحلیة وكذا توقیع الجزاء على المخالفین 

یة وصیانة النظام العام العمراني إلا أن الواقع یثبت عدم فعالیة هذه القواعد من أجل حما

.لأسباب كثیرة

فالجهات الإداریة التي یقع على عاتقها تنفیذ القوانین والتنظیمات غالبا ما تكون هي 

ل المسؤولة على خرقها إما لوجود تواطؤ مع المخالفین، وإما لأن الإدارة لا تتوفر على الوسائ

المادیة والتقنیة التي تمكنها من الاضطلاع بهذه المهام الرقابیة وبالسرعة المطلوبة مما 

.یفرض علیها في الأخیر سیاسة الأمر الواقع

كما أن القضاء كذلك یتحمل جزءا من المسؤولیة لأنه لم یحسم في النزاعات بالسرعة 

المطلوبة هذا راجع أیضا إلي إجراءات التقاضي الموجودة التي لا تستجیب إلي الظروف 

.المستعجلة

فضلا عن وجود توجه نحو التسامح والصلح مع المخالفین لقواعد التهیئة والتعمیر 

.فة قد تكون اجتماعیة أو سیاسیةلأسباب مختل
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خاتمة

لم تكن مسائل وإشكالات قانونیةعلى هوقفت من خلالوالذيفي ختام دراستنا وتطرقنا  

التهیئة و التعمیر أدواترصید معلوماتي من قبل، فقد عرفت لماذا جعل المشرع إلىمضافة 

جعل للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أنبحمایة كبیرة، فلم یكتف وأحاطهاكبیرة، أهمیة

الآثارو إعدادهإجراءاتمرتبة واسعة من خلال ماهیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و 

حیث أن القوانین والتنظیمات الإداریةأن هناك حلقة مفقودة في العملیة إلاالمترتبة عنه، 

لأشغال البناء، الإداریةالتي تنص على تنظیم النشاط العمراني موجودة، نحو تنظیم الرقابة 

، الراداریةوفرض احترام أدوات التعمیر و المكلف بالتنظیم هذه القوانین محدد، وهي السلطة 

أنه إلار معروفة لدیهم،  التي تطبق على المخالفین في میدان البناء والتعمیوالإجراءات

للأراضي مستمر، و الاستیلاء غیر شرعي ورغم كل ذلك فظاهرة البناءات الفوضویة

فالحلقة المفقودة هي إشكالیة تطبیق هذه القوانین على المخالفین، فالواقع یثبت الوضع 

.الكارثي التي آلت إلیه البلاد جراء عدم الصرامة في تطبیق القوانین

ذكره یمكننا القول انه من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى عدة نتائج نوجزها ومما سبق 

:فیمایلي

مستوى المحلي من خلال استحداثه التهیئة والتعمیر على الأدواتظم المشرع الجزائري ن-

.ا.وت، مخطط ش.ت.للتخطیط والتوجیه هما المخطط تلأداتین

.یات تجمع بینهما مصالح وعوامل مشتركةمجموع من البلدأویغطي المخطط بلدیة واحدة -



الخاتمة

71

وواجبة مرحلة التحضیر أساسیةبثلاث مراحل أعدادهعند .وت.ت.یمر المخطط الت-

التعدیل وتتم أوالمراجعة أومرحلة المصادقة وأخیرا،مرحلة الاستقصاء العمومي، والإعداد

وتمر .وت.ت.المخطط التإعدادعملیة مراجعة و تعدیل هذین المخططین بنفس طریقة 

.بنفس المراحل الثلاث

المخطط إعدادعلى ضرورة مشاركة الجمهور في إلى التأكیدعمد المشرع الجزائري-

قصاء وهي مرحلة الاستالإعدادوذلك من خلال المرحلة الثانیة من مراحل .وت.ت.الت

و الذي یسمح من خلاله الإدارة المحلیة للمواطنین بطرح أفكارهم و إبداء أرائهم العمومي، 

.و ملاحظاتهم و مقترحاتهم قبل المصادقة على المخطط

.البلدیة المعنیة إلى قطاعات .وت.ت.یقسم المخطط الت-

سنوات، حتى یسمح 5سنة قابلة للتعدیل كل 20لمدة .وت.ت.یوضع المخطط الت-

.للمنتخبین المحلیین بتنفیذ برامجهم 

أداة قانونیة حیث أنها قواعد ملزمة للأفراد و الإدارة على حد .وت.ت.یعتبر المخطط الت-

.أداة تقنیةأنهاسواء كما

عمل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على الاهتمام بالجوانب العمرانیة عن طریق –

اهتمام المشرع العمراني، ابتداءا بالجانب الجمالي، مرورا بالجانب الجمالي والوظیفي، وصولا 

ارث الطبیعیة التي الى الجانب الجمالي والوظیفي والسلامة، كل هذا الاهتمام نتیجة الكو 

.مست الجزائر فیضانات غردایة و زلزال بومرداس
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:الاقتراحات و الحلول

من خلال دراستنا هذه و على ضوء الاستنتاجات والنتائج التي توصلنا الیها، یمكننا اقتراح 

:وتتمثل فيبعض الاقتراحات المناسبة لحل المشكلات في هذا الشأن،

برمجة دورات تكوینیة للقائمین على هذا المجال على المستوى المحلي حتى لا -

.یكون دورهم في التصویت فقط، و الاعتماد على مكاتب الدراسات

منح للبلدیات صلاحیات أوسع في میدان التهیئة والتعمیر، حتى یمكن لها أن –

.في صناعة القرار المحلي المعنیة بهتكون طرفا فاعلا أو على الأقل شریكا قویا

تفعیل دور شرطة العمران من أجل محاربة البناءات الفوضویة التي شوهت الطابع –

.الجمالي للمدینة

.الإدارةعدم التستر على المخالفات العمرانیة من طرف –

المعماریة مصلحة التعمیر لكفاءات مختصة في الهندسة إسنادفي الأولویةإعطاء–

و التهیئة العمرانیة لأن هذه الفئة الأكثر قدرة على التنسیق بین الإمكانیات المتوافرة 

.في مجال التعمیر و احتیاجات المواطنین

فعیل دور المجتمع المدني في وضع المخططات بالتأسیس لآلیات واعدة للتشاور ت–

.الفعلي والمشاركة في إعداد مشروع المخطط

.الاهتمام بالمیدان التطبیقي لأدوات التعمیر مما یمنحها الفعالیة والمصداقیة–

.مواطنین بمخاطر البناء الفوضويمحاولة زیادة الوعي لدى ال–

إحداث هیئة وطنیة تختص بتحسین و مراجعة وثائق التعمیر بالصورة التي –

.تتماشى مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي

القانوني الإطارلا یجب أن یقتصر مفهوم التعمیر على التخطیط للمجال و تحدید -

.خلق الثروة والاستثمار والشغلإنماو تدابیر و إجراءاتمن 
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و في .الاستفادة من التجارب الدولیة من خلال تبادل الخبرات في مجال ضبط العمران–

الأخیر یمكن القول أن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر هو المرجع الأساسي لأي عملیة 

البناء، وأن مخالفة أحكام وبناء و لمختلف الرخص و الشهادات المتعلقة بمجال التعمیر 

.المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یؤدي إلى عقوبات ردعیة وقاسیة



المراجع
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ملخص

عانت المدن الجزائریة اختلالات كبیرة مند فترة ما بعد الإستقلال نظرا لغیاب منظومة 

تشریعیة عمرانیة تتلاءم مع واقع وآفاق المدنیة التي طمست معالمها في الحقبة الإستعماریة، 

.لتحد نفسها بعد الإستقلال مباشرة مجبرة على تطبیق قوانین فرنسیة بحتة

أصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر أهمها 

الذي یعد ركیزة أساسیة لقانون 05-04المعدل والمتمم بموجب القانون 29-90قانون 

التعمیر الجزائري الحدیث نسبیا، فبصدور هذا الأخیر اتضحت معالم المنظومة التشریعیة 

ا نمتلك آلیات ووسائل قانونیة لتسییر المجال العمراني المتمثلة في العمرانیة وأصبحن

.المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي

إضافة غلي آلیات أخرى خصصت لتسییر العمران بالمناطق الحساسة من الإقلیم 

زة والأراضي الفلاحیة كالساحل، الأراضي ذات المیزة الطبیعیة، الثقافیة والتاریخیة البار 

.الخصبة والعالیة الخصوبة بموجب مخططات خاصة بحمایتها

رغم مجهودات المبدولة في هذا المجال إلا أن هذه الآلیات تظل مشوبة ببعض النقائص 

والعیوب التي تشكل حواجزا أمام التسییر الرشید، والناجع للمجال العمراني والتنمیة المستدامة 

.ت قصورا كبیرا في تطبیقها ولم تحترم أحكامهاللمدینة إذ عرف

فقد أنجزت بنایات على مناطق یحظر البناء علیها تماما كما احتلت حتي المناطق 

.الحساسى من الإقلیم بطرق غیر شرعیة دونما أدني اعتبار لخصوصیتها

ئات وأجهزة إن مهمة الرقابة التي یقوم بها الأعوان المؤهلین قانونا لذلك إلي جانب هی

أخرى على الأنشطة العمرانیة ینقصها نوع من الصرامة رغم وضع آلیات قبلیة وحتي بعدیة 

لرقابة عملیة البناء في مختلف مراحلها مما أدى إلي انتشار البناء الفوضوي المشوه لصورة 



ومرأى السلطات البلد ومظهره الحضاري الذي أضحى طابعا ممیزا لأغلب المدن على مسمع 

.مومیةالع

فالمخالفات العمرانیة كثیرة ومتنوعة مما یشكل خطورة كبیرة على سلامة المواطنین وأمنهم 

وإخلالا بالنظام العام ذلك بسبب تأخر صدور العقوبات الصارمة بشأن هذه المخالفات وإن 

.وجدت فقد انحصرت في غرامات كالیة ضئیلة لا معني لها مقارنة بحجم الجرم المرتكب

ا ما شجع مرتكبي المخالفات على التمادي في الخرق الصارخ لقواعد التهیئة والتعمیر هذ

.التي تعد قواعد ملزمة

وإن كان المشرع الجزائري قد شدد نوعا ما من العقوبات المقررة علي المخالفین إلا أن 

.هذه العقوبات جاءت جد متأخرة

فترض رؤیة سیاسیة واضحة ووعي جماعي یبقي التكفل بتسییر العمران مهمة جد صعبة ت

بمدى أهمیة هذا المجال تصاغ ضمن إستراتیجیة شاملة مع إشتراك جمیع الفاعلین، إلا أن 

.ذلك لن یكتمل إلا من خلال وضع القوانین الضروریة والحرص على رقابة صارمة لتطبیقها


